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الحمدالله ربّ العالمين، والصلاة والسلام علي خير خلقه 

يّ  ته محمّد وأهل بيته الطيّبين الطّاهرين.وأشرف بر  



 

 المقدّمة
الحمد لله ربٍّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقـه محمـد 

 الطيبين الطاهرين.وآله 
وبعد: لقد وفّقنا الله تعالى للبـد  بتعليقـة شـبه مفصّـلة علـى كتـاب 
ستاذنا الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر )قُـدّ  

ُ
)الفتاوى الواضحة( لأ

 سرّه( لتبيين مواضع اختلاف النظر بيننا وبينه في المسائل الشرعيّة.
التعليقـة لابـدل لـي ولتوضيح بعض الخصائص الراجعـة للـى هـ ه 

 الإشارة للى النقاط التالية:
أوّلًا: بما أنل المخاطب الرئيسـي الـ ي وضـعته نصـب عينـي فـي 
تحرير ه ه التعليقة عبارة عـن فلاـلا  الحـواة العلميّـة المباركـة، لهـ ا 

سلوب العلمي المتداول  الغالبأصبح الأسلوب الإنشائي 
ُ
على ذلك هو الأ

سـلوب عند العلما  المتخصّصين 
ُ
في الفقه والأصـول، ولن كـان هـ ا الأ

 غير خالٍ عن الفائدة لغيرهم أيلااً.
ثانياً: أنني رغم قيامي ببعض الإشارات للى الأدلـة الكامنـة خلـف 
جملة من موارد اختلاف نظري مع أستاذنا الشهيد رحمه الله، ولكنـي لـم 

هـ ا  ألتزم ببيان تفاصيل تلـك الأدلـة وشـرحها بالكامـل، ولهـ ا لا يُعـد
الإنتاج المتواضع من الكتب الفقهية الاستدلاليّة، ولن كان غير خالٍ مـن 

 الإشارة للى الأدلة الفقهية في جملة من الموارد، كما ذكرنا.
ثالثــاً: نــزولًا عنــد رغبــة بعــض طلابنــا الأعــزا  قرّرنــا عــر  هــ ه 
التعليقات مع المتن الكامـل لكتـاب )الفتـاوى الواضـحة( ليتّلاـح الموضـع 
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يحتـاج  أن لاقيق من المتن لكل واحدة من تلك التعليقات، بالإضافة للـى الد
 القارئ الكريم للى مراجعة المتن في كتاب مستقل عن ه ه التعليقات.

ستاذنا الشهيد رحمه اللـه ممّـا جـا  فـي 
ُ
رابعاً: تبعاً لما سار عليه أ

كلامه بخطه الشريف ]لنل ه ه )الفتاوى الواضحة( تشـتمل علـى أحكـام 
أحكـام للزاميّـة تمثّـل فتاوانـا أو مواضـع  وعلـىترخيصيّة تمثّل فتاوانـا، 

الاحتياط الواجب في نظرنا، وعلى آداب تعبّر عن فتوى أو احتمـال أخـ   
به الفقها [ قد سرنا أيلااً على نفس ه ا المنهج رغم ما قد يسـتلزمه مـن 

بي، ولن عدم التمييز أحياناً بين مواضع الفتوى ومواضع الاحتيـاط الوجـو
 آثرنا ذكر مواضع الاحتياط الوجوبي في غالب الأحيان.

خامساً: لا تفوتنا الإشارة للى أننا وجدنا فوارق يسـيرة فـي مـتن كتـاب 
)الفتاوى الواضحة( بين النسخ العديدة المطبوعة له ا الكتـاب، وهـي ولن لـم 

 الالتـزامتلاي تكن ذات تأثير على النتائج الفقهيّة لما ورد في الكتاب، ولكنّها تق
باتباع النصّ الوارد في لحدى تلك النسخ بالـ ات، وسـنلتزم نحـن فـي المـتن 
المستعر  مع ه ه التعليقات باتباع النصً الوارد في طبعـة ]موسـوعة الإمـام 

 الشهيد السيد محمد باقر الصدر )قدّ  سرّه([ بدقّة لن شا  الله تعالى.
حاضر مـن التعليقـات في الحال ال لي سادساً: آثرت عر  ما تهيّأ

على الكتاب الم كور و لخراجه للـى النـور فـي هـ ه الطبعـة لن شـا الله 
تعالى ولن لم يكتمل بلحاظ كل الكتاب، برجا  تكميله ولو بالتدريج فـي 

 الطبعات القادمة، ومن الله نستمدّ التوفيق والاعتصام.
 الهجريّة 1444من سنة  صفر المظفرغرّة              

 كبر الحائريعلي الأ       



 

 [تمهيد] 
 لطاعة الله: الثلاث الطرق

( في دين الله سبحانه أوامر ونواه، جلّـ  عظمتـه يسـأل عبـاده 1)
عنها، ولا وسيلة لمعرفة المكلّف بأنّه قد أدّى للى اللـه طاعتـه فـي أمـره 
واتّقاه في نهيه، للّا لذا كان في جميع أفعاله وتروكـه مجتهـداً فـي أحكـام 

داً لمن هو أهل للتقليد والاقتدا   ّ
علـى  طاً،حتا، أو م(1)بهالشريعة، أو مقل 

أن يستند في احتياطـه للـى علمـه هـو واجتهـاده أو للـى تقليـد مجتهـد 
 .(2)معيّن

في غيـر البـديهيات الدينيـة والمسـلّمات الواضـحة، كوجـوب  ه ا
الصوم والصلاة، وحرمة الزنا والربا، وكالمسائل القطعية التـي يمكـن العلـم 

ات، وأكثـر بها بلا جهد ودر ، كـبعض الواجبـات، وكثيـر مـن المسـتحبّ 
المباحات التي يعرف حكمها الكثير من النا  ال ين يعيشون فـي البياـات 

ومنها ـ على سبيل المثال ـ وجوب العدّة على اوجة الميّ  وعلـى  ،الدينية
المطلّقة الشابّة بعد المقاربة، واستحباب الأذكار والـدعوات، ولباحـة أكـل 

 فيه ولا تقليد ولا احتياط. جتهادا الرمّان، فإنّ ه ا النوع من الأحكام لا
                                                                    

 . على أن يستند في تقليده على علمه أو اجتهاده في خصوص مسألة جواا التقليد.(1)
تقليد الرأي المعيّن ال ي هو حجّة عليه، سوا  كـان القائـل بـه معيّنـاً أو . أي للى (2)

 غير معيّن، كما سيأتي توضيحه.
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لا تقليد في تطبيق المعاني الكلّية علـى أفرادهـا الخارجيـة  وأيلااً 
والتمييز بينها، من قبيل: أنّ ه ا المائع السائل أمامـك هـل هـو خمـر أو 
خلّ؟ فقد يجهل المرجع أنّـه خمـر، ولكنّـك تعلـم أنّـه خمـر، فعليـك أن 

 تتصرّف وفقاً لعلمك.
 الثلاث: الطرق تعريف

( الاجتهاد: هو القدرة العلمية على اسـتخراج الحكـم الشـرعي 2)
ر له.  من دليله المقر ّ
ــف بكــلّ شــي  يحتمــل فيــه الأمــر والاحتيــاط ــأتي المكلّ : أن ي

والوجوب، ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق، وأن يترك كلّ شي  يحتمل 
 فيه النهي والتحريم، ولا يحتمل فيه الوجوب بحال.

واُسوة، ويتحقّق بمجرّد العمل، أو بمجرّد الجزم والعزم : قدوة والتقليد
، فأحـد هـ ين كـاف فـي (1)على العمل ـ عند الحاجة ـ بقول مجتهـد معـيّن

 صحة التقليد، وواف في جواا البقا  عليه بعد موت المقلّد على ما يأتي.
 الثلاث: الطرقمن ترك  حكم
لى، ولا ( لا وان لعمل عامل غير مجتهد فـي أحكـام اللـه تعـا3)

محتاط فيها، ولا مقتد بمجتهد عـادل، حتّـى ولـو كـان العامـل جـاهلا 
                                                                    

. بل بالقول ال ي هو حجّة عليه سوا  كان القائل به معيّناً أو غير معيّن، فمـثلًا لذا (1)
عـيّن كان القائل ب لك القول عديدين فعمل أو عزم على العمل بـ لك القـول مـن دون أن ي

 واحداً معيّناً منهم كفى ذلك لصحّة تقليده.
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بوجوب التقليـد أو الاحتيـاطلأ لأنّ الجهـل هنـا لـيس بعـ ر، ولكـن لـو 
تكشّف له أنّ عمله كان على النهج المطلوب منه واقعاً بالتمام والكمـال، 

جـوب لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بو اً أو كان موافق
 .(2)، لو كان ه ا كفاه عمله السابق، ولا شي  عليه(1)التقليد أو الاحتياط

                                                                    
. بل لو علم بموافقة عمله السابق لرأي )من يجب عليـه تقليـده فـي أيّ سـاعة متـأخرة (1)

عن العمل( كفى ذلك للبنا  في تلك الساعة على صحّة عمله السابق، سوا  كان  تلـك السـاعة 
أو كان  هي ساعةً متـأخرةً عنهـا أيلاـاً، هي ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط، 

الحـال الحاضـر بسـبب جهلـه بوجـوب  مـن فمثلًا لذا عمل بدون تقليد أو احتياط قبل سـنتين
أحدهما عليه بوصفه لنساناً غير مجتهد، ثمل اال جهله ه ا بعد سنة واحدة عن امـان عملـه، أي 

خرى للـى قبل سنة من الآن، فانكشف له وعلم بوجوب التقليد أو الاحتي
ُ
اط، وملا  عليه سنة أ

يومنا ه ا لم يتم فيها موافقة عمله لمن يجب عليه تقليده، ثم حصـل  الموافقـة الآن بـين عملـه 
السابق وبين )رأي من يجب عليه تقليده الآن( كفى ذلك للبنا  الآن على صـحة عملـه السـابق، 

يـده سـاعة اوال جهلـه رغم عدم حصول الموافقة بين عمله السابق وبين )مـن يجـب عليـه تقل
لظاهر ما جا  في المتن من اشتراط حصـول الموافقـة بـين ب التقليد أو الاحتياط( خلافاً بوجو

 عمله السابق وبين رأي )من يجب عليه تقليده ساعة اوال جهله بوجوب التقليد أو الاحتياط(.
العلـم  لابدّ من الإشارة للى أن البنا  على صحة عمله السابق على أسا  حصول. (2)

له بموافقته لرأي من يجب عليه تقليده فعلًا، لا يختص بمن ترك التقليد والاحتياط بسبب 
قـد تـرك  كـانجهله بوجوب أحدهما عليه بوصفه  لنساناً غير مجتهـد، بـل يشـمل مـا لذا 

التقليد والاحتياط عالماً عامداً ثمل حصل له العلم بموافقة عملـه السـابق لـرأي مـن يجـب 
ه في حاله الحاضر، كما يشمل أيلااً من ترك التقليـد والاحتيـاط سـابقاً بسـبب عليه تقليد

الجهل بوجوب أحدهما عليه في البدايـة، ولكنّـه بعـد أن اال جهلـه هـ ا وعلـم بوجـوب 
خـرى، فصـار حالـه 

ُ
أحدهما عليه لم يعتن ب لك ولم يهتم بتصحيح عمله للى فترةٍ امنيّـة أ
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ه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنّه شكّ في أنّ عملـه  ولذا تنب ّ
السابق بلا تقليد واحتياط هل كان على المنهج المطلـوب حتّـى لا يجـب 

علـى « القلاـا »على حدّ تعبيـر الفقهـا ، وهـم يطلقـون كلمـة  ـالقلاا  
 لـىأو لـم يكـن ع ـالإتيان بالفعل المأمور به بعد فوات أمده الملاـروب لـه 

 النحو المطلوب، بل كان باطلا حتى يقلاي المكلّف ما فات؟ فماذا يصنع؟
يعود للى القلاا  فقط فلا يجـب عليـه فـي مثـل  فيما: أمّا الجواب

 ب الإعادة ما بقي وق  الفريلاة.ه ا الفر ، وتج

 التقليد
التقليد هو الطريق الأكثـر عمليـةً لجُـلّ النـا ، فقـد اعتـاد  (4)

                                                                                                                                          
لـرأي مـن  – ولـو صـدفةً  – متى ما علم بموافقة عمله القديمكحال العالم العامد، فإنّه أيلااً 

 يجب عليه تقليده فعلًا بنى على صحّة ذلك العمل.
ولا فرق في ذلك بين ما لذا كان الرأي الحجّة عليه بالتقليد فعلًا هو نفس الرأي الـ ي 

غييـر لمّـا بت – كان حجةً عليه بالتقليد عند العمل، أو أن تلك الحجّـة السـابقة قـد سـقط 
فتوى صاحب ذلك الرأي، أو بانكشاف عدم امتلاكـه لشـرط العدالـة أو الاجتهـاد أو نحـو 

وأصبح الرأي الحجّة عليه بالتقليد عبارة عن رأي مجتهدٍ آخـر، وقـد تطـابق عملـه  – ذلك
 لرأي مرجع تقليده الجديد. – ولو صدفةً  – السابق

لطاعة الله تعالى الواجبـة عليـه عقـلًا ولا يخفى أنّ ارتكابه للمعصية بتركه الطرق الثلاث 
لا ينافي البنا  على صحة عمله لاحقاً عند العلم بموافقته لمن يجب عليه تقليده فعلًا بـالنحو 
الم كور، وأنّ البنا  على صحة عمله السابق لا ينجيه من عصيانه الحكم الثابـ  عليـه عقـلًا 

 ية لن كان عالماً عامداً بها.عند العمل، ما لم يتب الى الله تعالى من تلك المعص
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النا  في كلّ مجال على الرجوع للى ذوي الاختصـاص والخبـرة بـ لك 
 .(1)المجال، وهو واجب على كلّ مكلّف لا يتمكّن من الاجتهاد

ع لليه في التقليد: البلو ويشترط ن يُرج  غ، والعقـل، والـ كورة، في م 
فـي  ، أي: يجـب(2)وطيب الولادة، والإيمان، والاجتهاد، والعدالة، والحياة

 .(3)سائر الأحوال أن يبدأ التقليد بالعمل، أو الالتزام بقول الحيّ دون الميّ 
( لذا تعدّد المجتهدون ال ين تتوفّر فيهم الشروط السابقة وكانوا 5)

ـد أن يرجـع للـى أيّ واحـد متّفقين فـي آرائهـم وفتـاواهم  ّ
فبإمكـان المقل 

، وليس واقعاً في الحياة العمليّة (4)منهم ، ولكنّ ه ا مجرّد افترا  نظريٍّ
اختلفـوا  ذاعادةًلأ لأنّ الاجتهاد مثار للاختلاف بين المجتهدين غالبـاً، فـإ
د؟ ّ

د بأنّهم مختلفون في آرائهم فلمن يرجع؟ ومن يقل  ّ
 وعلم المقل 

                                                                    
. العبارة الواردة في المتن قد توحي بأنّ من لا يتمكّن مـن الاجتهـاد وجـب عليـه (1)

التقليد بالتعيين، والصحيح أنّ من لا يتمكّن من الاجتهاد وجب عليه التقليـد مخيّـراً بينـه 
 .وبين الاحتياط، فإن لم يتمكّن من الاحتياط أيلااً تعيّن عليه التقليد

. الظاهر أنّ عدداً من ه ه الشروط مبني على الاحتياط الوجوبي، وفـي خصـوص (2)
 شرط الحياة سيأتي الكلام في التعليق القادم.

للميّـ  مبنـي علـى مـا يترتّـب عليـه مـن  الابتدائيالظاهر أنّ عدم جواا التقليد . (3)
ول تكتّـل مح ور تواجد من هو أعلم منه بعد وفاتـه علـى طـول الخـط، أو محـ ور حصـ

 م هبي جديد على طول الخط، أو نحو ذلك من المحاذير.
. كما أنّ بإمكانه أيلااً الأخ  بالرأي المتّفق عليـه بيـنهم مـن دون تعيـين أي واحـد مـنهم (4)

 بال ات.
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، والأعـرف والأقـدر (1)رجع للى الأعلم في الشريعة: أنّه يوالجواب
على تطبيق أحكامها في مواردها، مع فهم للحياة وشؤونها بالقـدر الـ ي 

 .(2)تتطلّبه معرفة أحكامها من تلك الأدلّة

                                                                    
الظاهر أنّ الأعلمية لن لم تبلغ درجةً كبيرة جدّاً من التفاوت في المستوى العلمي . (1)

لا تستوجب الإلزام بتقليد ذلك الأعلم وسقوط رأي غير الأعلم عن بين الأعلم وغيره فهي 
الحجّية عند اختلاف الرأي بينهما، فإذا كان التفاوت العلمي بين الأعلم وغيره بما لا يبلـغ 

 .7درجة كبيرة جداً كان حالهما كحال المتساويين ال ي سيأتي حكمه في المسألة رقم 
علمي بين الأعلم وغيره بالغاً للى درجة كبيرة جـداً نعم لذا كان التفاوت في المستوى ال

 لزم تقليد الأعلم وسقط رأي الآخر عن الحجيّة.
 والمراد بالتفاوت البالغ للى درجة كبيرة جدّاً أحد أمرين:

الأوّل: أن يكون التفاوت بينهما للى درجةٍ تقتلاي سـقوط غيـر الأعلـم عـن مسـتوى 
مـن أهـل الخبـرة فـي تشـخيص  – أنّ مـن اطلـعالاجتهاد في مقابل ذاك الأعلم، بحيـ  

علـى هـ ا التفـاوت العلمـي بينهمـا اعتبـر الأعلـم هـو  – المستويات العلميّة عند العلما 
 المجتهد وغير الأعلم ساقطاً في مقابله عن مرتبة الاجتهاد.

 والثاني: أن يكون التفاوت بينهما بدرجةٍ لو أسقطنا فيها مقدار القدرة العلميّـة الموجـودة
 في كليهما بقي ل لك الأعلم من القدرة العلميّة ما يكفي وحده لمستوى الاجتهاد الكامل.

 – أو لاسـوا  اعتبرناهمـا متلاامـين  – فإذا تحقق أحد ه ين الأمرين على أقل تقـدير
 تعيّن تقليد ذاك الأعلم عند اختلاف الرأي بينهما، وسقط رأي الآخر عن الحجّية.

أعني قوله رحمه اللـه: ]والأعـرف والأقـدر  – اردان في المتنه ان المقطعان الو. (2)
على تطبيق أحكامها في مواردها[ وقوله رحمه اللـه: ]مـع فهـم للحيـاة وشـؤونها بالقـدر 

قد يوحيان للى أنل كون المجتهد أعـرف مـن  –ال ي تتطلّبه معرفةُ أحكامها من تلك الأدلة[
جية دخيل في تحقيق صفة الأعلمية فيه، غيره في تطبيق الأحكام على الموضوعات الخار
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في حين أنّه رحمه الله سبق أن أشار للى أن تطبيق الأحكام على الموضوعات الخارجية لا 
دخل له في التقليد أصلًا، فما بالك بدخالة ذلك فـي تحقيـق الأعلميّـة المطلوبـة لتـرجيح 

الطـرق الـثلاث لطاعـة تقليد الأعلم على غيره، فقد قال رحمه الله في ذيل الكـلام عـن )
الله(: ]وأيلااً لا تقليد في تطبيق المعاني الكلية على أفرادها الخارجية والتمييز بينها، مـن 
قبيل أنّ ه ا المائع السائل أمامك هل هو خمر أو خـل؟ فقـد يجهـل المرجـع أنّـه خمـر، 

 ولكنّك تعلم أنّه خمر، فعليك أن تتصرّف وفقاً لعلمك[.
ول بأنّـه لا يقصـد منـه كـون المجتهـد أقـدر علـى تطبيـق ويمكن توجيه المقطـع الأ

الأحكام على الموضوعات الخارجية، ولنّما يقصد كونه أقدر على تطبيـق القواعـد العامـة 
على مواردها الفقهيّة الصحيحة، والتجنّب عن تطبيقهـا علـى غيرهـا، مـن قبيـل تطبيـق 

لم الإجمـالي أو الشـك قبـل )أصالة البرا ة( على الشك البدوي دون الشك المقـرون بـالع
الفحص من حي  العنوان العام بقطع النظر عن كون فرد معيّن من الشك هـل هـو مقـرون 
بالعلم الإجمالي أو غير مقرون به، ففي مثل ه ا التطبيق ال ي يكـون الهـدف منـه معرفـة 
حــدود العنــاوين المــأخوذة فــي موضــوعات الأحكــام، لا معرفــة الفــرد الخــارجي لتلــك 

كون المجتهد أقدر فيـه وفـي أنّ ات، لا شك في جريان التقليد، كما لا شك في الموضوع
 أمثاله من غيره يكون دخيلًا في الأعلمية المطلوبة للتقليد.

ويمكن توجيه المقطع الثاني بأنّـه لا يقصـد منـه كـون المجتهـد أقـدر علـى فهـم الحيـاة 
التي تنطبق علـى الموضـوعات الخارجيـة وشؤونها بالقدر ال ي تتطلّبه معرفة أحكامها الخاصّة 

لتلك الحياة وشؤونها، ولنّما يقصد منه كونه أقدر على فهم الحياة وشؤونها بالقـدر الـ ي تعـرف 
 به مناسبات الحكم والموضوع الدخيلة في فهم المراد من الأدلّة الشرعيّة للأحكام.

فمثلًا لو افترضنا وجود دليل لفظي يقول: )اغسـل ثوبـك مـن البـول( سـتكون معرفـة 
والسـوائل  بالمائعـاتالحياة وشؤونها التي تقتلاي غلبة غسل النا  للخبائـ  بالمـا  لا 

خرى في امن صدور النص دخيلةً في تشكيل مناسبات الحكـم والموضـوع لمعرفـة أنّ 
ُ
الأ

خـرى. ولا شـكّ فـي أنّ المراد به ا النصّ هو الغسـل بخصـو
ُ
ص المـا  لا بالمائعـات الأ
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المجتهد لذا كان أقدر من غيره في فهم الحياة وشؤونها بالنحو المـ كور فـي هـ ا المثـال 

 فهو دخيل في تحقيق الأعلميّة المطلوبة للتقليد.
ستاذنا الشهيد رحمه الله ناظراً في ه ين المقطعين للى مـا 

ُ
ومن المحتمل قويّاً أن يكون أ

ة لحركـة الاجتهـاد( عنـوان )الاتجاهـات المسـتقبلا  شرحه وتوضيحه في مقالة له تح  ج
تجدها في العدد السابع عشر من موسوعة الإمام الشهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر قـدّ  
سرّه باسم )وملاات( حي  نبّه في ه ه المقالـة علـى أنل المجتهـد لـو توجّـه فـي اسـتنباطه 

ق النظريّة في المجال الاجتماعي، ولقامة حياة الجماعة البشـريّة للأحكام الشرعية نحو تطبي
على أساسها بما يتطلّبه ذلك من علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فقد تختلـف نتـائج 
استنباطه لجملة من الأحكام، عمّا لذا اتجـه فـي اسـتنباطه للأحكـام الشـرعيّة نحـو تطبيـق 

قدر ال ي يتصل بسلوك الفرد وتصرّفاته، وذكر لـ لك النظرية في المجال الفردي فحسب، بال
أمثلة عديدة، وه ا يعني أنّ عملية استنباط الحكم الشرعي تتأثر ب هنية الفقيه التي تتجه الـى 

خرى.
ُ
 صورة الفرد المسلم تارةً، وللى صورة المجتمع البشري تارة أ

المقالة التي أشـرنا  ومن المناسب جدّاً للقارئ الكريم أن يلحظ تفصيل ه ه الفكرة في
ستاذنا الشهيد رحمه الله.

ُ
 لليها لأ

والنتيجة النهائية له ا البح  أنّ التطبيقات التي قد يقوم بها الفقيه للأحكام لن كانـ  
ناه في توجيه المقطع الأول من المقطعين الـواردين فـي المـتن، أو حوضّ  ال يعلى النحو 

قطع الثاني مـن ذينـك المقطعـين، أو كانـ  كان  على النحو ال ي وضّحناه في توجيه الم
سـتاذنا الشـهيد رحمـه اللـه، فهـي داخلـة فـي اسـتنباط 

ُ
على النحو المشروح في مقالة أ

الأحكام الكليّة الإلهية من أدلّتها، وكون المجتهد أقدر فيها من غيـره دخيـل فـي اتصـافه 
 بالأعلميّة المطلوبة في التقليد.

من الأنحا  الثلاثة الم كورة، بل كان  بنحـو تطبيـق  وأمّا لن لم تكن التطبيقات بنحو
الحكم على الفرد الخارجي لموضوعه، كما في مثال تشخيص الخمـر عـن الخـل، فكـون 

 المجتهد أقدر فيها من غيره ليس دخيلًا في اتصافه بالأعلمية المطلوبة في مجال التقليد.
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د أن يقلّد الأعلم مـن المجتهـدين  وبعبارة ّ
موجزة: يجب على المقل 

 .(1)في ه ه الحالة
 نى ال ي فصّلناه؟( وكيف يعرف الأعلم بالمع٦)

 : أنّه يعرف بطرق، منها:والجواب
: شهادة عدلين من المجتهدين الأكفّا ، أو الأفاضـل القـادرين أوّلا

 ( من ه ا الباب.۳۲على التقويم العلمي، وسيأتي معنى العادل في الفقرة )
د لذا كان له مـن الفلاـل ثانياً  ّ

: الخبرة، والممارسة الشخصية من المقل 
يتيح له ذلك ولن لم يكن مجتهداً، وأخيـراً بكـلّ سـبب يـؤدّي للـى والعلم ما 

د وليمانه بأنّ فلاناً أعلم ـ مهما كان السبب ـ فإنّ ذلك يحـتّم عليـه  ّ
يقين المقل 

أن يقلّده دون سواه، ومن ذلك: الشياع بين أهل العلم والفلال، أو الشياع في 
د بأنّ من  ّ

 شاع أنّه أعلم هو الأعلم حقّاً.صفوف الُامّة لذا أدّى للى يقين المقل 
د الفحص والبح  عـن الأعلـم فـي كـلّ مظنّـة  ويجب ّ

على المقل 
وسبيل ممكن، وأيلااً يجب علـى المكلّـف أن يحتـاط فـي أعمالـه مـدّة 

 البح  والفحص.
( قد يتّفق ويصادف أن يكون الأعلم أكثر مـن واحـد مـن بـين ۷)

رةً وفلاـلا،  المجتهدين، أي اثنين ـ مثلا ـ هما على مسـتوىً  واحـد مقـد 
حات غير العلم والاجتهاد توجب  ّ

وقد اختلفا في الفتوى، فهل هناك مرج 
 تقديم أحدهما على الآخر في التقليد؟

                                                                    
 عندنا. . وقد بيّنا سابقاً مستوى الأعلميّة الصالحة للترجيح(1)



 15 ..................................كتاب )الفتاوى الواضحة( ىعلتعليقات 

 

: الواجب حينا  في كلّ واقعة الأخ  بمن كان قوله أقـرب الجواب
للى الاحتياط. وبكلمة اُخـرى: لا يتصـرّف المكلّـف تصـرّفاً للّا لذا اتّفقـا 

 .(1)رخيص فيهعلى الت
( لذا شكّ المكلّف وتردّد هل ايد أعلم من بكر ـ مـثلا ـ أو بكـر ۸)

 أعلم منه، أو هما في درجة واحدة؟
حدث ه ا ينظر: فإن كان المكلّف علـى يقـين بـأنّ أحـدهما ـ  لذا

ولنفر  مثلا أنّه ايد ـ كان من قبل أعلم بلا ريب ولكنّ بكراً جدّ ونشـط 
بعد العلم بأعلمية ايد حتى احتمل المكلّف أو في البح  أمداً غير قصير 

ظنّ بأنّه قد وصل للى درجة ايد في العلـم أو تفـوّق عليـه، لن كـان هـ ا 
يـد  فعلى المكلّف أن يقلّد ايداً لا بكـراً، ولن لـم يسـبق العلـم بأعلميـة ا
وشكّ هل بكر في علمه بمنزلة ايد، أو أعلم منه من  البداية، أو هو دونـه؟ 

 .(2)كلّ واقعة الأخ  بمن كان قوله أقرب للى الاحتياطفالواجب في 
( لذا قلّد الأعلم ثمّ وجد من هو أعلم منه يقينـاً تحـوّل مـن السـابق ۹)

 للى اللاحق، ومعنى ه ا: أنّ التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجوداً وعدماً.
                                                                    

. بل يتخير في التقليد حيناٍ  بين المتساويين. وقد أشـرنا سـابقاً للـى أنّ اخـتلاف (1)
ملحـق بالتسـاوي  – ما لم يبلغ التفاوت الكبيـر جـداً  – المستوى العلمي بين مراجع التقليد

عندنا فيجري فيه التخيير أيلااً، وقد وضّحنا المراد بالتفـاوت الكبيـر جـداً الـ ي يوجـب 
 الترجيح في التقليد.

. بل حالهما حيناٍ  كحال المتساويين، فيتخيّر المكلف في التقليد بينهمـا بـالنحو (2)
 ال ي وضّحناه في التعليق السابق.
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قلّد الأعلم ثمّ حصـل مـن يسـاويه جـاا لـه أن يسـتمرّ علـى  ولذا
 .(1)تقليده

لسبب أو لآخـر ـ أنّ فلانـاً هـو المجتهـد الأعلـم  ـ( من تخيّل ۱٠)
وبعد حين ظهر له العكس فعليه أن يستدرك ويعدل للى المجتهد الأعلم، 

د بالمشتبه. ّ
 ويسمّى ه ا المقل 

الفرائض والواجبات التي أدّاها حين الاشتباه من صـلاة وصـيام  أمّا
د السابق مجتهداً، ولن كـان  ونحوهما فليس عليه أن يقلايها ما دام المقلل

د السابق لم يكـن مجتهـداً (2)أقلّ علماً من غيره . وأمّا لذا ظهر له أنّ المقلل
ــده  يلديـه أنّـه قـد أدّاه بـاطلا فـي رأ  مـا ثبـفعليـه أن يقلاـي كـلّ  مقلل

 (.۱۹( و )۱۸، وسيأتي تأكيد ذلك وتفصيله في الفقرتين )(3)الجديد
                                                                    

. كما جاا له أيلااً أن ينتقل للى من أصـبح مسـاوياً لـه، مـا لـم يحصـل لـه العلـم (1)
 الحادية عشرة.في التعليق على المسألة  سيأتي توضيحهالإجمالي ال ي 

. كون المقلّد السابق مجتهـداً رغـم ظهـور مجتهـد أعلـم منـه لنّمـا يناسـب تفسـير (2)
الأعلمية بمطلق التفاوت المتعارف بينهما، وأمّا بناً  على ما بنينا عليـه مـن تفسـير الأعلميـة 

ور فسـيكون ظهـ – بالمعنى الـ ي وضّـحناه سـابقاً  – بالدرجة الكبيرة جدّا من التفاوت بينهما
الأعلم به ا المعنى مساوياً لعدم اجتهاد السابق بالنسبة لليه أو عدم وجود المقتلاي للحجيّـة 

 فيه أصلًا، وبه ا لا يبقى مورد له ا الفر  الأوّل بناً  على مبنانا في تفسير الأعلميّة.
لذا كان قد ثب  له بمقتلاى حجةٍ شـرعيةٍ أنّ مـن قلّـده سـابقاً كـان واجـداً لشـرائط . (3)

فبناً  على ما بنينا عليه في محلّه من تفسـير الأحكـام  – من الاجتهاد والعدالة وغيرهما – التقليد
الظاهرية الحاصلة بالحجج والأصول العملية بأنّها أحكام واقعية ثانوية، وحالهـا حـال الأحكـام 

لحاصـلة الاضطرارية مثلًا، فستكون أعماله السابقة صحيحةً واقعاً لاعتمادهـا علـى الأحكـام ا
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( لا يجوا التحوّل والتنقّل في التقليـد مـن مرجـع للـى مرجـع ۱۱)
مهما كان  الظـروف والأسـباب للّا بعـد القطـع واليقـين بوجـود المبـرّر 
الشرعي، وهو: أن يفقد المرجع بعض الشروط الرئيسية، أو يوجد من هـو 

 ، كما قلنا في الفقرة العاشرة.(1)علم منهأ

                                                                                                                                          
بالحجّة الشرعيّة وهي أحكام واقعيّة عندنا ولن سمّاها الأصحاب بالأحكام الظاهريـة، ويترتّـب 
على ذلك عدم وجوب عر  أعماله السابقة على رأي مقلّده الجديد لمعرفة وجوب قلاـائها أو 

د السابق لم يكـن مجت هـداً، عدم وجوب قلاائها بعد عدوله لليه، سواً  ظهر له بعد ذلك أن المقلل
 كما شهدت له الحجّة الشرعيّة، أو لم يظهر له شي  بشأنه. ،أو ظهر له أنه كان مجتهداً حقا

وه ا بخلاف ما لذا كان قد بنى على توفّر شرائط التقليد لـدى مرجـع تقليـده السـابق 
للقطع له لا بحجّة شـرعية، فإنّـه لذا ظهـر لـه حيناـٍ  عـدم تـوفّر بعـض  مورثةٍ بمثل شهرةٍ 

تقليد في مرجعه السابق فه ا يعني عدم صحّة تقليـده السـابق، فعليـه أن يعـر  شرائط ال
أعماله السابقة على رأي مرجعه الجديد ويقلاي ما ثب  له أنّه أداه بـاطلًا فـي رأي مرجعـه 

فيه الجاهـل يع ر الجديد، للّا لذا كان اختلاف عمله السابق عن رأي المرجع الجديد فيما 
 كالقرا ة والتسبيحات.

مرجع آخر بالأمر ين الم كورين، بـل  للىالظاهر عدم انحصار المبرّر الشرعي للعدول . (1)
يوجد مبرّر شرعي آخر للعدول، وهو مـا لذا كـان كـل مـن المرجـع السـابق والمرجـع الجديـد 
صالحاً للتقليد، كما لذا كانا متساويين في العلمية، فالظاهر حيناٍ  جواا التحوّل فـي التقليـد مـن 

ما لم يؤدّ هـ ا التحـوّل  – ولو في بعض المسائل الشرعية – هد السابق الى المجتهد الجديدالمجت
الى حصول علم لجمالي له ببطلان أحـد عمليـه الإلـزاميين الـ ين عمـل فـي أحـدهما بفتـوى 

فـي حالـة  – المجتهد السابق وعمل في الآخر بفتوى المجتهد الجديد، كمـا لذا أفتـى أحـدهما
القصر في الصلاة وأفتى الآخر في مثل تلك الحالـة بوجـوب التمـام، ولـم يكـن بوجوب  – معيّنة

هناك احتمال التخيير بين القصر والتمام في تلك المسألة بحسب تصوّر المكلّف، ففي مثل ذلـك 
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ده بإحدى الوسـائل ۱۲) د أن يتعرّف على فتوى مقلل ( يستطيع المقلِّ
 التالية:

 : أن يستمع منه مباشرةً.أوّلا
: أن ينقــل الفتــوى لليــه شــاهدان عــادلان، وتســمّى شــهادة ثانيــاً 

 العادلين بالبيّنة.
شـخص واحـد يعرفـه : أن يخبره بها شخص واحد عـادل، أو ثالثاً 

بصدق اللهجة والتحرّج عن الك ب حتّى لو لم يكن عادلا وملتزمـاً دينيـاً 
، ويسمّى بالثقة، وعلى ه ا الأسا  فـنحن كلّمـا ذكرنـا (1)في كلّ سلوكه

 الثقة فهو يشمل العادل.
                                                                                                                                          
سيكون الأحوط وجوباً عليه البقا  في تلـك المسـألة علـى المجتهـد الأوّل، وأمّـا لذا لـم يكـن 

كما لذا احتمل التخيير بـين القصـر  – موجباً لحصول مثل ه ا العلم الإجماليالتحوّل في التقليد 
 جاا له التحوّل في التقليد الى المجتهد الجديد. – والتمام في المثال السابق

كما أنّ الأحوط وجوباً في حالة ما لذا كان أحدهما يفتي بوجوب شـي  والآخـر يفتـي 
يتحـوّل فـي  أن لاحدهما فترة مـن الـزمن، بحرمة ذلك الشي  وقد عمل المكلف بفتوى أ

 التقليد من مرجعه السابق الى مرجع جديد رغم تساويهما في العلميّة حسب الفر .
العبارة الواردة هنا في المتن قد توحي للى تبنّي الرأي القائـل بحجّيّـة خبـر الثقـة  .(1)

ك بالتفصـيل فـي الرأي كما سـيأتي ذلـ نفتي به افي الموضوعات بصورة عامّة، ونحن لا 
(. و لكننا ـ بالرغم من ذلك ـ نبني على جواا اعتماد المقلّـد 33تعليقنا على المسألة رقم)

على خبر الثقة الواحد في التعرّف على رأي مرجع تقليده، لأجل وقوع ه ا الموضـوع فـي 
قـة طريق التوصّل للى الأحكام الكلّية التي يقلّده فيها، كما يجـوا الاعتمـاد علـى خبـر الث

الواحد في الإخبار بالجرح أو التعديل للرجال الواقعين في سند الروايات التي نتمسك بهـا 
 لإثبات الأحكام الكلية الإلهية. وسيأتي توضيح ذلك في التعليق ال ي أشرنا لليه.
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لّفـه المرجـع أو أقـرّه، كالرسـالة : أن يجد الفتوى في كتـاب أرابعاً 
 العملية الصادرة منه.

ـده، وجـا ه ثقـة آخـر بفتـوى ۱۳) ( لذا جا ه ثقة بفتـوى عـن مقلل
د؟  تتعار  مع الفتوى الُاولى فكيف يصنع المقلِّ

يتحدّثان عن امنين مختلفـين وجـب  كانا: أنّ الثقتين لذا والجواب
 .(1)العمل بالفتوى المنقولة عن الزمن المتأخّر

 ذلك: أن يخبر أحدهما عن فتوى سمعها قبـل سـنة، ويخبـر مثال
 الآخر عن فتوى سمعها قبل شهر، فيعمل على أسا  الخبر الثاني.

ـد أن يعتمـد لذا كانا يتحدّ  اوأمّ  ّ
ثان عن امن واحد فلا يمكـن للمقل 

 .(2)على أيّ واحد منهما، بل يحتاط للى أن يتّلاح له واقع الحال
د تغيّرت واحتمل أنّه عـدل ( 14) د في أنّ فتوى المقل ّ ّ

لذا شكّ المقل 
فتوىً جديدة فيعمل علـى أسـا  أنّ الفتـوى السـابقة لا تـزال  عنها للى

 باقية، ما لم يقم دليل شرعي على العكس.
                                                                    

. للّا لذا علم المكلّف بأنّ مرجع تقليده لم يتغيّر رأيـه الفقهـي بـين الـزمنين الـ ين (1)
ولن كان لا يعلم بأنّ رأيه الواحد في تمام ه ه المـدة هـل هـو علـى  ،الثقتان تحدّث عنهما

طبق ما نقله عنه ه ا الثقة أو على طبق ما نقله عنه الثقة الآخـر، فـإنّ حكـم هـ ه الحالـة 
 كحكم ما لذا كان الثقتان يتحدّثان عن امن واحد، وسيأتي حكم ذلك.

يكتفـي بالاحتيـاط بـين الفتـويين  لان أ. الأحوط وجوبـاً فـي الحالـة المـ كورة (2)
ح لاـالمنقولين عن مرجع تقليده، بل يعمل وفق الاحتياط التام في تلك المسألة الـى أن يت

 له واقع الحال.
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نفسه نقوله كلّما شكّ في بقا  واحـد مـن الشـروط التـي  والشي 
يجب توفّرها في المرجع، فإنّه يعمل على أسا  أنّها باقية، ويظـلّ علـى 

 علاقته به ما لم يثب  العكس.
ـد عارضـة وهـو يؤدّيهـا ولا ( قد تعر  ۱5) ّ

لصلاة المكلّف المقل 
يعرف لها حكماً ودواً  فماذا يصنع، وهو لا يستطيع أن يسأل عن الحكـم 

 في أثنا  الصلاة؟
: يسوغ له في ه ا الفر  أن يثق بظنّه ويعمل به، حي  لا الجواب

ده ويسأله عن حكم (1)وسيلة سواه لـه   ما عر، شريطة أن يرجع للى مقل ّ
بموجب قوله وفتواه، ولا يجوا له أن يهمل السؤال ويكتفي بظنّـه  ويعمل

 هو واحتماله.

 حالات موت المرجع: في
( لذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقتدياً به ۱٦)

داً له؟ ّ
 ومقل 

 : عن ه ا السؤال يستدعي التفصيل الآتي:والجواب
ـد أعلـم مـن كـلّ الأحيـا  الموجـودين  ـ ۱ قد يكون الميّـ  المقل ّ

                                                                    
قد توحي العبارة للى جواا الاعتماد علـى ظنـه فـي الفـر  المـ كور بالطريقـة  .(1)

مقتلاـى حجـة شـرعيّة الواردة في المتن حتى مع لمكـان العمـل بمقتلاـى الاحتيـاط أو ب
اُخرى كفتوى مجتهد آخر مساو لمرجع تقليده في العلميّة، ولكن الأحوط عدم جواا ذلـك 

 للّا عند العجز عما ذكرناه.
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بالفعل، وفي ه ا الفر  يستمرّ المكلّف على تقليد الميّ  تماماً، كما لـو 
كان المرجع حيّاً بلا أدنى فرق فيما عمل به من أقوال المرجـع وفيمـا لـم 

 يعمل.
وقد يكون الحي أعلم من الميّ ، وعلى ه ا يجب العدول للـى  ـ ۲

 .(1)ليد الحي في كلّ المسائل دون استثنا تق
وقد يوجد في الأحيا  من هو مساو للميّـ  علمـاً واجتهـاداً،  ـ ۳

وحينا  ينظر: فإن كان الميّ  أسبق في الأعلميـة اسـتمرّ المكلّـف علـى 
تقليـد الميــ ، ولن تبــيّن أنّهمـا كانــا علــى مسـتوىً واحــد منــ  البدايــة 

 .(2)كان قوله أقرب للى الاحتياط فالواجب في كلّ واقعة الأخ  بمن
ـد أن  ومن ّ

اللاروريّ الإشارة للى أنّه في الحالات التي يسوغ للمقل 
يستمرّ على تقليد المرجـع الميّـ  لا يحـقّ لـه أن يسـتمرّ هكـ ا بصـورة 
اعتباطية، ولنّما يسوغ له الاستمرار ك لك بعد أن يتعرّف على الأعلم مـن 

 لـىي التقليد، فيسمح لـه بالاسـتمرار عالمجتهدين الأحيا  ويرجع لليه ف

                                                                    
. ه ا لذا كان المرجع الحي أعلم من الميّ  بالمستوى العالي جداً بـالمعنى الـ ي (1)

 بفر  التساوي.سبق شرحه، وأمّا لذا لم تكن أعلميته بتلك الدرجة فهو ملحق 
. الظاهر عدم الفرق بين ما لذا كان الميّ  أسبق في الأعلميّة، ومـا لذا تبـيّن أنّهمـا (2)

كانا على مستوىً واحد من  البداية، والحكم في كلتـا الحـالتين جـواا البقـا  علـى تقليـد 
ملاـى الميّ  وجواا العدول للى من يساويه من الأحيا  ما لم يستلزم العلم الإجمالي ال ي 

 توضيحه في تعليقنا على المسألة الحادية عشرة.
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، ولذا لم يصنع ذلك واسـتمرّ علـى تقليـد (1)العمل بفتاوى المرجع الميّ 
 المي  بصورة اعتباطية كان كمن يعمل بدون تقليد.

، (2)( لذا استمّر المكلّف على تقليد الميّ  بفتوى الأعلم الحي۱۷)
للـى أعلـم آخـر مـن  ثمّ مات ه ا المفتي فعلـى المكلّـف أن يرجـع ثانيـةً 

 .(3)الأحيا  في بقائه على تقليد المي 
                                                                    

لن كان  أعلميّة الميّ  من الأحيا  في رأي العامي بتلك الدرجة العالية جدّاً التي . (1)
توجب سقوط الأحيا  جميعاً عن مستوى الاجتهاد في رأيه فسـوف لا يمكـن لـه الرجـوع 

 يّ .للى رأي الأحيا  في مسألة جواا البقا  على تقليد الم
وأمّا لن كان  أعلميّة الميّ  من الأحيا  في نظر العامي بدرجةٍ متعارفة لا بتلـك الدرجـة 

ستاذنا الشهيد رحمه الله في المـتن – العالية
ُ
فسـيدور الأمـر بـين  – والظاهر أنّ ه ا هو مراد أ

هـ ين سوا  فحص عن ترجيح أحد  – الحياة للأحيا ، والعامي وامتيااامتياا الأعلمية للميّ  
سـوف  – الامتيااين على الآخر أو لم يفحص، وسوا  وصله لرشاد عقلي في ذلك أو لـم يصـله

 لا يخلو أمره من صور ثلاث:
فإمّا يحصل له الاعتقاد بترجيح امتياا الأعلميّة على امتياا الحياة، فيبقى علـى تقليـد 

 د الحي.الى الرجوع الى المجته – بحسب اعتقاده – الميّ  الأعلم من دون حاجة
عتقاد بترجيح امتياا الحياة على امتياا الأعلميّة، فلابـدّ لـه الرجـوع ولمّا يحصل له الا

 الى المجتهد الحي في مسألة البقا  على تقليد المي ، كما ورد في المتن.
ولمّا يظلّ مردّداً شاكاً بين ترجيح كل من الامتيااين على الآخر، فحيناٍ  ينحصر عليـه 

 ولين في كل مسألةٍ من المسائل الشرعية.الأخ  بأحوط الق
ستاذنا الشهيد رحمه الله استمرار المكلّـف علـى تقليـد الميـ   مراد . الظاهر أنّ (2)

ُ
أ

 لا بفتوى الحي الأعلم من ذلك الميّ .، بفتوى أعلم الأحيا 
. يأتي في ه ه المسألة التفصيل ال ي ذكرنـاه فـي تعليقنـا الأخيـر علـى المسـألة (3)
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 حالات العدول: في
د ـ بمبرّر شرعيّ ـ من مرجع للـى آخـر فكيـف ۱۸) ّ

( لذا عدل المقل 
 يصنع بما أدّاه من صلاة وصيام ونحوهما في الفترة السابقة؟

ن يموت مرجعه فيعدل للـى تقليـد المجتهـد الحـيّ  ومثال ذلك: م 
الأعلم، أو من يقلّد الأعلم ثم يصبح غيره أعلم منه في حياته فيعدل لليـهلأ 

 .(1)وكلّ من التقليدين في حينه صحيح
: أنّه لا يجب عليه أن يقلاي تلـك الواجبـات التـي أدّاهـا والجواب

ده الجديد. وانتهى وقتها، حتّى ولو كان  باطلةً في رأي  مقل ّ
                                                                                                                                          

خـرى السابقة 
ُ
من أنّ المكلّف تارةً يحصل لـه الاعتقـاد بتـرجيح امتيـاا الأعلميّـة، وتـارةً أ

يحصل له الاعتقاد بتـرجيح امتيـاا الحيـاة، وتـارةً ثالثـة يتـردّد ويشـك فـي تـرجيح أحـد 
الامتيااين على الآخر، وقد قلنا هناك في الفر  الثال : لنّه ينحصر عليه العمـل بـأحوط 

ل الشرعية، وهنا نقول: ينحصر عليه في ه ا الفـر  العمـل فـي القولين في جميع المسائ
 جميع المسائل الشرعية بالأحوط من رأي أعلم الأحيا  الجديد ورأي أعلم الميّتين.

( أنّه ليس من اللاـروري عنـدنا 1٠. قد ظهر من تعليقنا الأخير على المسألة رقم )(1)
بعد الوقـ  مـن دون حاجـة للـى  لإجزا  أعماله السابقة بلحاظ عدم وجوب القلاا  عليه

عر  تلك الأعمال على رأي المجتهد الجديد، أن يكـون كـل مـن التقليـدين فـي حينـه 
صحيحاً، بل يكفي عندنا في ذلك أن يكون قد قلّد المجتهد السابق عمـلًا بحجّـة شـرعيّة 

داً دالة على كونه واجداً لجميع شرائط التقليد، حتى ولن ظهر بعد ذلك أنّه لـم يكـن مجتهـ
أو لم يكن عادلًا أو نحو ذلك، فإنّ مجرّد كونه قد اعتمد على حجّة شرعيّة كافٍ في البنـا  
على صحة عمله بالنسبة للى القلاا  حتى ولن كان باطلًا في رأي المجتهد الجديد، وذلك 
صول العمليّـة حكمـاً واقعيّـاً ثانويّـاً 

ُ
لما أشرنا لليه من كون الحكم الحاصل بالأمارات والأ

 ندنا كالأحكام الثابتة في حال الاضطرار والإكراه وغيرهما من العناين الثانويّة.ع
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ده الأول، ثمّ عـدل  وأمّا لذا صلّى صلاة الظهر ـ مثلا ـ على رأي مقل ّ
د الجديد بمبرّر شرعي قبل أن تغـرب الشـمس وجـب عليـه أن  للى المقل ّ

 .(1)يقوّم صلاته على أسا  فتاوى المرجع الجديد
كان  صلاته متّفقةً مع فتاواه فهي صحيحة ولا تجب لعادتها،  فإن

 ن  صلاته مختلفةً مع فتاواه فالاختلاف على قسمين:ولن كا
: الاختلاف في نقطة يُع ر فيها الجاهل فـلا تجـب لعـادة أحدهما

الصلاةلأ لأنّه كان جاهلا. ومثالها: أن يكون قد قرأ التسبيحات في الركعة 
 الثالثة مرّةً واحدةً والمرجع الجديد يرى وجوبها ثلاث مرّات.

ة لا يُع ر فيها الجاهل فتجب الإعـادة. : الاختلاف في نقطوالآخر
ـده السـابق،  ومثالها: أن يكون قد توضّأ للصلاة بما  الورد وفقاً لـرأي مقلل

 والمرجع الجديد يرى بطلان ه ا الوضو .
( لذا قلّد المكلّف شخصاً وعمل على رأيه فترةً من الزمن، ثم اتّلاح أنّ ۱۹)

، (2)ذلـك الشـخص لـم يكـن مجتهـداً  تقليده لم يكن صحيحاً، كما لذا ظهر له أنّ 
                                                                    

 .. ه ا الحكم مبني على الاحتياط(1)
( أنّه لا يكفي عندنا لعدم لجـزا  1٠. قد ظهر من تعليقنا الأخير على المسألة رقم )(2)

رأي المجتهـد أعماله السابقة بالنسبة للـى حكـم القلاـا  بعـد الوقـ  للّا بعرضـها علـى 
الجديد، مجرّد ظهور عدم صحّة تقليده السابق لكون المرجع السابق غير مجتهد مثلًا، بل 
لابدّ في عدم الإجزا  الم كور أن لا يكون قد قلّد المجتهد السـابق عمـلًا بحجّـةٍ شـرعيّةٍ 

ع لـه دالةٍ على كونه جامعاً لشرائط التقليد، بل لنّما قلّده علـى أسـا  شـهرةٍ مورثـةٍ للقطـ
قد قلّده بحجّة شرعيّة فستكون أعماله السابقة مجزيةً بالنسبة للى  كان ب لك مثلًا، وأمّا لذا

 حكم القلاا  بعد الوق  ولن كان قد ظهر عدم اجتهاد مرجعه السابق مثلًا.
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ده   السابق؟فعدل عنه للى المجتهد فماذا يصنع بما أدّاه من فرائض على رأي مقلل
: أنّ الفريلاــة التــي لا يــزال وقتهــا باقيــاً يجــب عليــه والجــواب

 لعادتها، للّا في حالتين:
ده الجديد.الُاولى  : أن يعلم بأنّها متّفقة مع رأي مقلل
 .(1)مختلفةً في نقطة يُع ر فيها الجاهل : أن تكونالثانية

الفريلاة التي ملاـى وقتهـا فيجـب قلاـا ها، للّا فـي ثـلاث  وأمّا
 حالات:

ده الجديد.الُاولى  : أن يعلم بأنّها متّفقة مع رأي مقلل
د الجديد، أو لالأ نظراً الثانية : أن يشكّ هل هي متّفقة مع رأي المقلل

 لها؟لأنّه لا يت كّر طريقة أدائه 
ـد الجديـد، ولكـن فـي الثالثة : أن يعلم بأنّها مختلفة مع رأي المقلل

 .(2)نقطة يُع ر فيها الجاهل
                                                                    

 . وجوب الإعادة في غير هاتين الحالتين مبني على الاحتياط.(1)
لنّما يجب عليه القلاا  فيمـا لذا لـم يكـن تقليـده . وفي غير ه ه الحالات الثلاث (2)

للشخص الأوّل معتمداً على حجّة شرعيّة، بل كان بمثل الشهرة المورثـة للقطـع، وأمّـا لذا 
كان معتمداً على حجّة شرعيّة فلا يجب عليه القلاا ، رغم ظهور كونه غير واجد لشـرائط 

 التقليد.
ستاذنا الشهيد رحمه 

ُ
 الله قد قال في باب الإعادة في داخـل الوقـ ومن الملحوظ هنا أنّ أ

في خارج الوق  بوجوبه للّا في ثـلاث حـالات،  بوجوبها للّا في حالتين، وقال في باب القلاا 
بإضافة حالة الشك في أنّ الفريلاة التي أدّاها سـابقاً هـل لنّـه  في نفس الحالتين السابقتين وذلك

أولًا، نظراً لأنّه لا يت كر طريقة أدائه لهـا، ولـم يـ كر  أدّاها بالنحو الموافق لرأي المجتهد الجديد
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( الوكيل والوصي ينفّ ان أمر الأصيل وفقاً لتقليده هـو، ولـيس ۲٠)
لتقليدهمالأ لقرينـة المناسـبة والاعتبـار، ولدلالـة ظـاهر الحـال علـى أنّ 

وجـب تقليـده، ولـيس علـى الأصيل لو باشر العمل بنفسه لأتى به على م
 .(1)مقتلاى تقليد الآخرين

                                                                                                                                          
ه ه الحالة في باب الإعادة في داخل الوق . والسبب في ذلك أنّه في باب الإعـادة فـي داخـل 
الوق  تكون الإعادة بنفس دليل الحكم الأوّل، لا بدليل جديـد، ولمّـا كـان عملـه غيـر معتمـد 

عتبر عمله باطلًا ولا تجـري بشـأنه قاعـدة الفـراغ قطعاً على تقليد صحيح بحسب الفر  فسي
عند الشك بعد العمل، كما لا تجري بشأنه البرا ة عن وجوب الإعـادة، بـل لنّمـا تجـري بشـأنه 
قاعدة أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وأمّا في باب القلاا  بعد الوقـ  فلمّـا كـان 

ولـو بسـبب  – ف في تحقّق موضوع ه ا الأمر الجديدوجوب القلاا  بأمر جديد، فإذا شكّ المكلّ 
وبالتالي شكّ في وجـوب القلاـا  عليـه، أمكـن لجـرا   – عدم ت كّره لطريقة أدائه لتلك الفريلاة

 البرا ة بشأنه عن وجوب ذلك، فلا يجب عليه القلاا  في الحالة الم كورة.
كالة أو الوصـيّة بالعمـل علـى لا شكل في أنّه لو لا قيام الموكّل أو الموصي بتقييد الو. (1)

وجهٍ خاص لكان على الوكيل والوصي أن يعملا وفقـاً لآرائهمـا الفقهيّـة تقليـداً أو اجتهـاداً، 
وذلك بمقتلاى القواعد العامة في عمل كل عامل، نعـم لـو قـام الموكـل أو الموصـي بتقييـد 

وجه خاص وثب  ذلك بتصريح منهما أو بقرينة مورثة للظهـور  على الوكالة أو الوصيّة بالعمل
خرى، وجب على الوكيل والوصي أن يلتزما ب لك الوجه الخـاص، سـوا  كـان 

ُ
أو بأي وسيلة أ

ذلك الوجه الخاص عبارة عن العمل على طبق الآرا  الفقهيّة للموكـل أو الموصـي كمـا أكّـد 
ستاذنا الشهيد رحمه الله في المتن، أ

ُ
و كان هو عبارة عن العمل وفـق الحكـم الـواقعي عليه أ

 الأوّلي ال ي لا يتم تنفي ه عادةً للّا بالاحتياط التام، أو كان هو عبارة عن أي وجهٍ آخر.
ستاذنا الشهيد رحمه الله فـي المـتن مـن وجـود قـرائن علـى اولكن الكلام يقع فيما 

ُ
دّعاه أ

أو الوصـيّة بالعمـل علـى طبـق آرائهمـا  اختصاص مراد الموكّل أو الموصي في عمليـة التوكيـل
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 الفقهية، فإنّ ه ه القرائن لن سلّمنا بوجودها غالباً فلا نسلّم بوجودها دائماً وفي جميع الأحوال.

فمثلًا لو علمنا بأنّ الموكّل أو الموصي ولن كان  له آرا  فقهيّة بمقتلاى الاجتهاد أو التقليـد 
المسائل الشرعيّة ويرغب فـي العمـل بالاحتيـاط فـي لكنّه يعمل عادةً على طبق الاحتياط في 

 كل ما يرتبط به، فقد يصبح ذلك قرينةً على لرادة مراعاة الاحتياط في عمل الوكيل والوصي.
عد موته، لكونه يعـي  فـي بلـدٍ بوأيلااً لو أنّ أحداً أوصى بإجرا  التغسيل والتكفين والصلاة له 

سـتاذنا لا يلتزم فيه النا  بإجرا  ه ه المراسم 
ُ
الشرعية لموتاهم، فسوف لا تتم القرائن التي ذكرهـا أ

الشهيد رحمه الله على أنّه قد أراد العمل وفق آرائه الفقهيّة، لأنّ ه ه الأعمال هي في الأسـا  مـن 
ستاذنا الشـهيد رحمـه 

ُ
وظائف الأحيا  لا من وظائف المي  كما هو واضح، لذاً فالقرائن التي ذكرها أ

موكّل والموصي يقصدان العمل على وفق آرائهما الفقهية ليسـ  موجـودة دائمـاً كمـا الله على أنّ ال
 هو ظاهر عبارته هنا في المتن ومقتلاى تصريحه في تعليقته على منهاج الصالحين.

ه ا بالإضافة للى أنّ الوكيل أو الموصي قد يعتقد بحرمة العمل ال ي وكّله بـه الموكّـل 
عمله وفق الآرا  الفقهية لهما، كما لذا أوصاه بـأن يدفنـه فـي أو أوصاه به الموصي فيما لذا 

مقابر أهل الكتاب لكونه جائزاً عنده ولكنّه حرام عند الوصي، ففي مثـل ذلـك لا يسـتطيع 
 الوصي أن ينفّ  الوصيّة وفقاً لرأي الموصي، وبالتالي ستبطل الوصيّة بسبب عجز الوصي.

وكيل أو الوصي فيما لذا عمـل علـى طبـق الـرأي كما أنّه قد لا يتمشّى قصد القربة من ال
الفقهي للموكّل أو الموصي في عملٍ عبادي حتى على نحو التقـرب باحتمـال صـحة عملـه، 
كما لذا ثب  له بعلمٍ وجداني أو علم تعبّدي بطلانُ ذلك العمل فيما لذا عمله وفق رأي الموكّـل 

على صحة رأيه وبطـلان الـرأي الآخـر أو الموصي، ويتم ذلك فيما لذا كان لديه دليل حجة لا 
ظاهراً فحسب بل على بطلان الرأي الآخر ال ي عليـه الموكّـل أو الموصـي بحسـب الحكـم 

  لا يستطيع التقرّب حتى باحتمال الصحة الواقعية ل لك العمل، ففي مثل ذلـك يالواقعي بح
فيمـا لذا كـان  سيعجز الوكيل أو الوصي أيلااً عن العمل على طبـق رأي الموكّـل أو الموصـي

المطلوب منه ذلك بحسب القرائن التي ذكرها أستاذنا الشـهيد رحمـه اللـه، وفـي مثـل ذلـك 
 ستبطل الوكالة أو الوصية أيلااً بسبب عجز الوكيل أو الوصي.

 



مقالات علميّة متفرّقة..................................................28

الأصيل نفسه فهـو لنّمـا يتصـرّف وفقـاً لتقليـده، ويعتبـر رأي  وأمّا
ده هو المقيا ، لا في عمله فحسب، بـل فـي عمـل الآخـرين أيلاـاً  مقلل

 بقدر ما يتّصل به.
ذلك: أن يقوم خالد بمعاملة خاصّة فيبيع ديناراً نقـداً بـدينار  ومثال

د ونصف م ده ال ي يقول بجواا ذلك، وايد مقلِّ ؤجلا اعتماداً على رأي مقلل
يـد أن يتّبـع  لمن يرى بطلان ه ه المعاملة، ففي ه ه الحالة يجب علـى ا

ده، فيعتبر المعاملة التي قام بها خالد باطلةً، وال ال ي انتقـل  مالرأي مقلل
 لك المال.للى خالد بسببها غير جائز، ولا يسمح لنفسه بأن يشتري منه ذ

يرتبط ايد وخالد في معاملة واحدة كعقـد بيـع مـثلا، وعقـد  وقد
ـ  أي قبـولـ وشـرا   ،البيع يشتمل على بيع ـ أي ليجاب ـ من قبل البائع

من قبل المشتري، ففي ه ه الحالة لا يجوا لكلٍّ منهما أن يعتبر المعاملة 
ده  .(1)صحيحةً للّا لذا كان  متّفقةً مع رأي مقلل

                                                                                                                                          
نعم لن لم يكن العمل عباديّاً فلا يبعـد القـول بإمكـان قيامـه بالعمـل علـى طبـق رأي 

اني أو التعبّدي ببطلانه، فإن علمه ببطلانـه وجـداناً أو الموكّل أو الموصي رغم علمه الوجد
 تعبّداً لا يمنع عن العمل به على طبق الوكالة أو الوصية.

فمثلًا لو تم  الوكالة أو الوصية على بيع داره بالمعاطـات أو باللغـة الفارسـية أو نحـو 
عنـد الوكيـل أو  ذلك مما هو جائز عند الموكل أو الموصي وثب  بطلانـه وجـداناً أو تعبّـداً 

الوصي، فلا مانع من قيامه به ا العمل الباطل عنده ما لم يستلزم حرمةً شرعيّة أو محـ وراً 
 شرعياً بنحو من الأنحا .

يعتبر المعاملة صحيحةً للّا لذا كانـ   ألا. الأحوط لكلّ منهما في الفر  الم كور (1)
 متفقةً مع رأي كليهما.
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من ذلك الحالات التي يُع ر فيها الجاهل، ويقـع العمـل  ويستثنى
داً لمن يرى أنّ التسبيحات لنّما تجـب  منه صحيحاً، كما لذا كان خالد مقلِّ
د لمن يرى أنّها تجب ثلاث  في الركعة الثالثة والرابعة مرّةً واحدةً، وايد مقلِّ

يـد بخالـد الـ ي يـأتي بهـا مـرّةً واحـدة، و ا هـ  يصـحّ مرّات، فيقتدي ا
ر الجاهل فـي تركهـا أو تـرك شـي  منهـا،  الاقتدا لأ لأنّ التسبيحات يُع  

 .(1)فتكون صلاة خالد على ه ا الأسا  صحيحةً لدى ايد

 الاجتهاد
على المسلمين، ومعنى ذلـك: أنّـه لذا  (2)( الاجتهاد واجب كفائي۲۱)

قام به البعض وبلغـوا درجـة الاجتهـاد سـقط الوجـوب عـن الآخـرين، ولذا 
لمســلمون جميعــاً هــ ا الواجــب فلــم يتــوفّر مجتهــد كــان الجميــع أهمــل ا

 .(3)آثمين
                                                                    

الصادر منه عن جهل في عمـلٍ لا يتحمّلـه الإمـام عـن . ه ا لذا كان خطأ الإمام (1)
المأموم بالإضافة للى كونـه فـي جـز  مـن الأجـزا  التـي يعـ ر فيهـا الجاهـل، كمـا فـي 
التسبيحات التي مثّل بها أستاذنا الشهيد رحمه الله، وأمّا لذا كان ذلـك فـي عمـلٍ يتحمّلـه 

ة، فخطؤه ولن كان معفوّاً عنـه بوصـفه الإمام عن المأموم كالقرا ة في الركعة الأولى والثاني
قد صدر عنه بسبب الجهل ولكن الاقتدا  به غير صحيح حيناٍ ، لأنّ تحمل الإمام لقرا ة 

 المأموم سيكون باطلًا رغم صحة عمله في نفسه بسبب جهله.
. ظاهر العبارة الواردة هنا في المتن قد يـوحي للـى كـون هـ ا الوجـوب الكفـائي (2)

ولكن يوجد فيه مجـال واسـع  – ة استعمال )الوجوب الكفائي( في الشرعيّاتلغلب – شرعيّاً 
 للبح  والنقاش في أنّ ه ا الوجوب الكفائي شرعي أو عقليّ.

 م قادرون على تحصيل الاجتهاد آثمين.ه. أي كان الجميع ممن (3)
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الواجب توفّره مـن المجتهـدين لـيس محـدّداً شـرعاً، بـل  والعدد
 يتحدّد وفقاً للحاجة.

 ( والاجتهاد على قسمين:۲۲)
كامل، ويسمّى ذو الاجتهاد الكامل بالمجتهـد المطلـق،  أحدهما

عي من دليله المقـرّر فـي مختلـف وهو القدير على استخراج الحكم الشر
 أبواب الفقه.

ناقص، ويسـمّى ذو الاجتهـاد النـاقص بـالمتجزّئ، وهـو  والآخر
ال ي اجتهد في بعض المسائل الشرعية دون بعـض، فكـان قـديراً علـى 

 .(1)استخراج الحكم الشرعي في نطاق محدود من المسائل فقط
                                                                    

 – بالإضافة للى مـا جـا  فـي المـتن – وهناك نحو آخر من التجزّي في الاجتهاد. (1)
صوّره بعض المتأخرين بلحاظ المقدّمات الدخيلة في اسـتنباط الحكـم الشـرعي لمسـألةٍ 
واحدة، كما لذا كان استنباط الحكم في مسألة معيّنة يمرّ بعـدّة مقـدّمات علميّـة، بعلاـها 
خرى الدخيلة في استنباط حكم تلـك 

ُ
صولية، وبعلاها رجاليّة، وبعلاها من المقدّمات الأ

ُ
أ

مثـل  – ل معتقداً ببلوغه مستوى الاجتهاد في لحـدى تلـك المقـدّماتالمسألة، وكان الرج
البنا  على حجيّة الاستصحاب الحكمي أو على عدم حجيّته، أو البنا  على وثاقـة أحمـد 

وهـو غيـر بـالغ مسـتوى الاجتهـاد فـي بـاقي  – بن محمد بن يحيى أو على عـدم وثاقتـه
قدّمة التي هو مجتهد فيهـا علـى رأيـه المقدمات الدخيلة في تلك المسألة، فيعتمد في الم

هو، ويأخ  باقي المقدمات التي ليس هو مجتهداً فيهـا مـن مرجـع تقليـده مـثلًا، وبهـ ا 
 التركيب يتوصّل للى نتيجةٍ مختلفة لما توصّل لليه ذلك المرجع في تلك المسألة.

لكـن قـد وه ه الطريقة للتجزّي في الاجتهاد ولن كان  ممكنة من الناحية النظريّة، و
تحصل أمامها من الناحية العمليّة مشكلة صعبة العلاج جدّاً، وهي أنّ ه ا الرجل ما دام لم 
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من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزّئ يجوا لـه أن يعمـل  وكلّ 
على وفق اجتهاده في حدود قدرتـه علـى اسـتخراج الحكـم مـن دليلـه، 

، ولكنّهما يختلفـان فـي آثـار (1)ويجوا لكلٍّ منهما أن يعبّر عن رأيه وفتواه
 اُخرى، كما يأتي في الفقرة التالية.

الشروط الشرعية فـي  ( المجتهد المطلق لذا توافرت فيه سائر۲۳)
( جاا للمكلف أن يقلّده كمـا تقـدم، 4مرجع التقليد المتقدّمة في الفقرة )

وكان  له الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين، شـريطة أن يكـون 
 كُفؤاً ل لك من الناحية الدينية والواقعية معاً.

المطلق أيلااً ولاية القلاا ، ويسمّى على ه ا الأسـا   وللمجتهد
                                                                                                                                          
يبلغ درجة الاجتهاد لا بالنحو المطلق ولا بنحو التجزّي على الطريقة المعروفة للتجـزي، 

ولّد فسينفتح أمامه عادةً احتمال أنّه على تقدير صحة رأيه في المقدّمة التي اجتهد فيها ستت
خرى لاستنتاج النتيجة النهائية في تلك المسـألة، مـن قبيـل الحاجـة 

ُ
الحاجة للى مقدّمة أ

للى علاج تعارٍ  قد يتولّد بين النتيجة التي توصّل لليها وبين دليل آخر، أو غير ذلـك مـن 
المقدمّات الجديدة التي قد تحصل الحاجة لليها على تقدير قبول تلك المقدّمـة التـي هـو 

فيها، ولا يمكنه عادةً التخلّص من ه ه الاحتمالات للّا بما لم يبلغـه مـن مسـتوى اجتهد 
الاجتهاد الواسع، وبالتالي لا يحصل له اليقين أو الاطمانان بصـحة النتيجـة التـي توصّـل 

 لليها بالتركيب الم كور.
. على تقدير عدم جواا تقليد المجتهـد المتجـزّئ لا يحـق لـه التعبيـر عـن آرائـه (1)

الفقهيّة بنحوٍ يكون داعماً لتقليد النا  له بشكل من الأشـكال، سـوا  كـان قاصـداً لهـ ا 
كما أنّ قصـد هـ ا الـدعم أو محتملًا له على الأحوط، الدعم أو كان عالماً به على الأقل، 

حصل الدعم الم كور، وه ا ما يجري على كـل مـن يفقـد بعـض يوجب له الإثم ولن لم ي
 (.24شرائط التقليد، كما سيأتي توضيحه في تعليقنا على المسألة رقم )
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بالحاكم الشرعي. وسيأتي الحدي  عن الولاية العامة والقلاا  وأحكامـه 
 لن شا  الله تعالى. «الواضحة الفتاوى»في القسم الرابع من 

المجتهد المتجزّئ فليس  لـه الولايـة الشـرعية العامـة، ولا  وأمّا
اجتهـد فيـه مـن  فيمـا، ولا يجوا للمكلف أن يقلّده حتى (1)ولاية القلاا 

 .(2)لذا أصبح فيها أعلم من المجتهد المطلق مسائل، للّا 
ضمن ولاية المجتهد رعايـة شـؤون القاصـرين مـن أيتـام  ويدخل

ومجانين لذا لم يكن لهم ولي خاصّ، وك لك رعاية شؤون الأوقاف العامة 
التي ليس لها متولٍّ خاصّ بنصّ الواقف. ورعاية المجتهد لهـ ه الشـؤون 

 يين آخرين.قد يكون بالمباشرة، وقد يكون بتع

                                                                    
. نفي ولاية القلاا  عـن المجتهـد المتجـزّئ مبنـي علـى الاحتيـاط، كمـا أنّ مـنح (1)

  كان الممنـوح منصب القلاا  من قبل المجتهد المطلق لغيره جائز بحكم ولايته العامة سوا
له مجتهداً متجزّ اً أو غير مجتهد أصلًا، ما دام يلتزم بتطبيق أحكـام القلاـا  بمقتلاـى تقليـد 
صحيح. وسيأتي توضيح مفصل حول جواا منح منصب القلاا  لمن ليس أهلًا له بطبعه، فـي 

 (.25تعليقنا الأول على المسألة رقم )
د المتجزّئ من المجتهد المطلق في . لن كان من الممكن تحقّق الأعلميّة للمجته(2)

حدود ما اجتهد فيه بقدر الأعلميّة المتعارفة فلا يمكن عادةً تحققها بالدرجة العاليـة جـدّاً 
التي نشترطها في الترجيح، لذاً فالظاهر أنّ التخيير في التقليـد الـ ي قلنـا بـه سـابقاً بـين 

في حدود ما اجتهد فيه مـن  المتساويين يجري بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزّئ
المسائل الشرعيّة، ولكنّ تقليده في تلك المسائل يؤدّي للى التبعيض في التقليد، ويجـري 

( 11عليه ما ذكرناه سابقاً من حكم التبعيض في التقليـد فـي تعليقنـا علـى المسـألة رقـم )
 فراجع.
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عيّن المجتهد شخصـاً لرعايـة شـي  مـن ذلـك ومـات هـ ا  ولذا
المجتهد فهل يسوغ ل لك الشخص أن يواصل رعايته اعتماداً علـى ذلـك 

 التعيين؟
: أنّ المجتهد ال ي مات: لن كان قد عيّن ذلك الشـخص والجواب

كوكيل عنه في الرعاية فبموت ذلك المجتهد ينتهي دور الشخص الوكيل، 
 يّ.عليه أن يرجع للى مجتهد حويجب 

كان المجتهد ال ي مات قد منحه ولايـةً بـأن قـال لـه مـثلا:  ولن
جعلتك وليّاً على مال ه ا اليتيم فتبقى ه ه الولاية نافـ ة المفعـول حتّـى 

 بعد موت ذلك المجتهد.
أمر الحاكم الشرعي بشي  تقديراً منه للمصلحة العامّة وجـب  ولذا

اتّباعه على جميع المسلمين، ولا يع ر في مخالفتـه، حتّـى مـن يـرى أنّ 
 .(1)تلك المصلحة لا أهميّة لها

                                                                    
)الولائي( ولا يناسب مـا ه ا ال ي ورد هنا في المتن لنّما يناسب ما يسمّى بالحكم . (1)

 يسمّى بالحكم )الكاشف(. وتوضيح الفرق بينهما يستدعي بحثاً مفصّلًا لا يتحمّله المقام.
ولكنّي أقول هنا على وجه الاختصار: لنّ مـا يسـمّى بـالحكم )الكاشـف( يتوجّـه فيـه 
خطاب الحاكم الشرعي للى من يحصل له الشـكّ فـي صـحّة تشخيصـه، ولا يشـمل مـن 

اليقين بخطاه في التشخيص، كما في حكم الحاكم بثبوت الهلال، فإنّـه يتوجّـه يحصل له 
 للى من يشكّ في ثبوته لا للى من يقطع بعدم ثبوته.

للى كافّة النا ، ولا يؤخ   عادةً  وأمّا ما يسمّى بالحكم )الولائي( فيتوجّه فيه الخطاب
أسعار معيّنـة تقـديراً منـه في موضوعه الشكّ، كما في حكم الحاكم بتسعير بعض البلاائع ب

 للمصلحة العامّة.
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وما جا  هنا في المتن من قوله رحمه الله: ]لذا أمر الحاكم الشرعي بشي  تقديراً منـه 
للمصلحة العامة وجب اتباعه على جميع المسلمين، ولا يع ر في مخالفته حتّى من يـرى 

( الـ ي ينصـبّ علـى واقـع أنّ تلك المصلحة لا أهميّة لها[ لنّما يناسب الحكـم )الـولائي
الأشيا  من دون ملاحظة الشكّ فيها، لأجل مصلحةٍ عامّة يراها الحاكم فيها، ولا يناسـب 
الحكم )الكاشف( ال ي يراد منه للزام الإنسان الشاك بموقـف عملـي معـيّن، لا لمصـلحةٍ 

 عامّة في متعلّق الحكم.
اشف( مصـلحةً عامّـة فـي نعم قد يلحظ الحاكم الشرعي فيما يأمر به من الحكم )الك

لصدار ذلك الحكم، لا في متعلّقه، مثل مصلحة وحدة كلمة المسـلمين فـي اتخـاذ العيـد، 
فيأمر الحاكم الشرعي بالبنا  على ثبوت الهلال لليوم ال ي ثب  لـه ذلـك والمطـابق لـرأي 
خرى من المسلمين، فإنّ ه ه مصلحةٌ في لصدار ه ا الحكم، لا فـي 

ُ
أصحاب الم اهب الأ

 تعلّقه.م
وفي مثل ذلك لا يتحوّل الحكم الكاشف للى حكم ولائي بسبب المصلحة المـ كورة، 
بل يبقى الحكم الكاشف على ما هو عليه، وحيناٍ  لذا كان المكلّـف ممّـن لا يشـمله هـ ا 
الحكم، لكونه على يقين بأنّ الحاكم قد أخطأ في كشـفه هـ ا للهـلال، ولـيس شـاكاً فـي 

اعة أساساً لكونه غير مشـمول لهـ ا الحكـم، سـوا  كانـ  تلـك ذلك، فلا يجب عليه الط
 المصلحة التي اعتقد بها الحاكم الشرعي ذات أهميّة، أو لم تكن ذات أهميّة.

وأمّا لذا كان المكلّف ممّن يشمله ه ا الحكم الكاشف لأنّه شاك في صحّة ما انكشـف 
مخالفة ه ا الحكـم لمجـرّد  لدى الحاكم، وليس قاطعاً بخطاه فيه، فلا يحق له ا المكلّف

كونه يرى عدم أهميّة تلك المصلحة التي دفع  الحاكم للى لصدار هـ ا الحكـم، لأنّ تلـك 
المصلحة لم تكن في متعلّق ه ا الحكم، ولنّما كان  في لصداره كمـا ذكرنـا، وقـد أصـدر 

 الحكم وأحرا المصلحة بحسب رأيه، سوا  كان  ذات أهميّة أو لم تكن ذات أهميّة.
وه ا يعني أنّ المصلحة العامّة التي يراها الحاكم الشرعي في لصدار الحكـم الكاشـف 
لا في متعلقه يكون حالها كحال المصالح العامّة التي يراها في متعلّـق أحكامـه الولائيـة، 
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ذلــك: أنّ الشــريعة حرّمــ  الاحتكــار فــي بعــض الســلع  ومثــال
، ويـأمر اللارورية، وترك  للحاكم الشرعي أن يمنع عنه في سـائر السـلع

بأثمان محدّدة تبعاً لما يقدّره من المصلحة العامّة، فـإذا اسـتعمل الحـاكم 
 الشرعي صلاحيته ه ه وجب  لطاعته.

( من ليس مجتهداً يحـرم عليـه الإفتـا ، ومـن كـان مجتهـداً ۲4)
فيه سائر الشروط الشرعية للمرجع لا يحرم عليه الإفتـا ،  ولكنّه لم تتوفّر

وما أدّى لليه اجتهاده، ولكن يحرم عليه أن ينصب  بمعنى الإخبار عن رأيه
 .(1)نفسه علماً ومرجعاً للإفتا  للآخرين

                                                                                                                                          
من حي  أنّ اعتقاد المكلّف بعدم أهميّة المصلحة التي ر اها الحـاكم لا يبـرر لـه مخالفـة 

 مولًا ل لك الحكم.حكمه لن كان مش
ظاهر العبارة الواردة في المتن قد يوحي للـى اختصـاص الحرمـة بفـر  نصـب . (1)

نفسه علماً لما ذكر عن عمد وقصد، في حين أنّها لا تختص بحالة العمد والقصد، كما أنه 
قد يوحي للى كون الحرمة شرعية، في حين أنها قد تكون من باب التجـرّي، كمـا أنـه قـد 

 للى كون تلك الحرمة نفسيّةً، في حين أنّها قد تكون مقدّمية لا نفسيّة. يوحي أيلااً 
خـرى 

ُ
ولأجل توضيح ذلك نقول: لنّ من كان مجتهداً ولكنّـه يفقـد بعـض الشـرائط الأ

 لمرجع التقليد أمكن القول فيه بحرمة لخباره عن آرائه وفتاواه الفقهيّة في الحالات التالية:
لخباره عن آرائه وفتاواه الفقهيّـة بقصـد التوصّـل للـى تقليـد الحالة الأولى: ما لذا كان 

بعض النا  له والتعمّد لتحصيل ذلك، رغـم عـدم صـلاحيته للتقليـد شـرعاً. وهـ ه هـي 
 الحالة التي قلنا: لنّ ظاهر عبارة المتن قد يوحي للى اختصاص الحرمة بها.

متعمّـداً لتحصـيله، ولكنّـه  والحالة الثانية: ما لذا لم يكن قاصداً للتوصل للى ذلك، ولا
كان عالماً بأنّ النحو الخاص ال ي قام به لنشر آرائه وفتـاواه الفقهيّـة سـيؤدّي للـى تقليـد 

 بعض النا  له رغم عدم صلاحيته للتقليد، فه ه الحالة مشمولة للحرمة أيلااً.
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( من ليس أهلا للقلاـا  يحـرم عليـه أن يقلاـي بـين النـا ، ۲5)
وتحرم المحاكمة والمرافعة لديه والشهادة عنده، وكلّ مال يحكم بـه فهـو 

 .(1)حرام محرّم حتى على صاحب الحقّ 
                                                                                                                                          

الخاص لنشر  والحالة الثالثة: هي الحالة السابقة تماماً بفرق أنّه لا يعلم بأنّ ذلك النحو
آرائه الفقهيّة مؤدٍ للى تقليد بعض النا  له، بل يحتمل أدا ه للى ذلك من دون علم ويقين، 

 فه ه الحالة مشمولة أيلااً للحرمة على الأحوط وجوباً.
وبالتأمل في ه ه الحالات الثلاث يظهـر أنّـه لـيس مـن اللاـروري أن تكـون الحرمـة 

ةً مقدّميّـة، كمـا قـد تكـون حرمـةً عقليّـةً مـن بـاب شرعيةً ذاتيّة، بل قد تكون حرمةً عقليّ 
التجرّي، ولتعيين مواضع ذلك بح  يطول، وفي كلّ الأحوال لابدّ له من تـرك ذلـك النحـو 

 الخاص لنشر آرائه وفتاواه.
ولا يخفى أنّ الحرمة الم كورة في كلّ الحالات الثلاث لنّما تكون منجّزة عليه فيما لذا 

أو كـان يحتمـل ذلـك علـى  – الشرائط اللارورية في مرجع التقليدكان عالماً بفقده لبعض 
 وأمّا لذا كان يعتقد بتوفّرها عنده ولكنّها غير متوفّرة في الواقع، فهو مع ور. – الأحوط

ومن المناسب هنا الإشارة للى أن الحرمة الم كورة فـي الحـالات الـثلاث لا تخـتصّ 
بل تجري في كل نشاط علمي أو ثقافي أو نحو بالإخبار عن آرائه وفتاواه الفقهيّة فحسب، 

 ذلك مما يوجب دخوله فيما يماثل الحالات الثلاث الم كورة.
حرمة اتباع القلاا  الصادر ممّن ليس أهلًا له حتى علـى صـاحب الحـق، واضـحة . (1)

جدّا فيما لذا كان بعنوان اتباع ه ا القلاا  وتنفي  حكمـه، وأمّـا لذا كـان لا بهـ ا العنـوان بـل 
بعنوان آخر كتدخّل بعض المؤمنين في حل النزاع بينهما أو نحو ذلك، فالأحوط وجوباً تركـه 

 أيلااً لأخ  حقّه ال ي حكم له به القلاا  الباطل، ما دام قد وقع ذلك لثر ذلك القلاا .
ولا يخفى أنّ حرمة التصدّي للقلاا  لمن ليس أهلًا له بطبعه الأوّلي، وحرمـة الأمـور 

على ذلك، لنّما هي فيما لذا لم يتمّ نصبه للقلاا  من قبل الحاكم الشـرعي  الأخرى المترتبة
 لمّا بالولاية أو بعنوان الأمور الحسبيّة، وأمّا لذا تمّ ذلك فستزول حرمة ه ه الأمور.
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لذا انحصر استيفا  الحقّ واستنقاذه بالترافع عنـد مـن لـيس  أجل،
أهلا جاا ذلك، فإن حكم بالحقّ وكان المحكوم به عيناً أخ ها صـاحبها، 

 .(1)ولن كان مالا في ال مّة استأذن الحاكم الشرعي في أخ ه
                                                                                                                                          
وقد تقول: لنّ من الثاب  في محلّه أنّ ولاية الحاكم الشرعي لنّما تبرّر له لصدار الحكـم 

باحة الشرعيّة، ولا تبرّر له لصدار الحكم بالإباحـة فـي مـوارد الإلـزام بالإلزام في موارد الإ
نحن فيه مـنح منصـب القلاـا  لمـن يحـرم عليـه التصـدّي  فيماالشرعي، فكيف يحقّ له 

 للقلاا  بطبعه.
 والجواب: أنّه لابدّ من تصحيح منحه لمنصب القلاا  بأحد الوجوه التالية:

له حقّ الولاية العامّة لا تختص ولايتـه بإصـدار  الوجه الأوّل: على رأي من يرى أنّ من
الحكم الإلزامي في موضع المباحات، بل تشمل الحكم بالإباحة فيما يكون حكمه الإلـزام 

 بطبعه أيلااً، وذلك في حالات اللارورة القصوى المستدعية ل لك.
اللاامـة لـه  والوجه الثاني: دعوى أنّ حرمة التصدّي للقلاا  على من لا يتوفّر عنده الشرائط

مقيّدة من أساسها بعدم نصبه للقلاا  من قبل الحـاكم الشـرعي، فـإذا نصـبه الحـاكم الشـرعي 
 ل لك اال  الحرمة.
أنّ ه ا من باب تقديم الأهم علـى المهـم عنـد  :– ولعلّه أقوى الوجوه – والوجه الثال 

تزاحم ملاكين للزاميين، فإنّ هناك ملاكاً للزاميـاً فـي حرمـة تصـدّي غيـر المجتهـد مـثلًا 
للقلاا ، وهناك ملاك للزامي أيلااً لتصدّي عدد واسع للقلاا  بحسـب الحاجـة اللاـروريّة 

مّة، ولا يوجد من يتصدّى ل لك من المجتهدين للّا بعدد 
ُ
محدود جدّا لا يمكـن تغطيـة للأ

الحاجة اللارورية به بالقدر اللاروري المطلوب، فـإذا وجـد الحـاكم الشـرعي أنّ المـلاك 
الإلزامي الثاني أقوى وأرجح بحسب تشخيصه من الملاك الإلزامي الأوّل، جاا لـه الحكـم 

 بترجيحه عليه والقيام بنصب العدد اللاروري المطلوب لتغطية الحاجة اللارورية.
 يبعد القول برجوع الوجه الأوّل والثاني للى ه ا الوجه. ولا

. احتمال حصول الانطباق القهري للكلّي ال ي فـي ذمّـة الشـخص علـى المـال (1)
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( المجتهد ال ي توافرت فيـه الشـروط الشـرعية بكاملهـا لذا ۲٦)
حدهما على الآخر ولم يألُ جهـداً فـي قلاى في خصومة بين شخصين لأ

تطبيق موااين القلاا  لم يجز لأيّ مجتهد آخـر أن يـنقض ذلـك الحكـم 
بإصدار حكم على خلافـه، حتّـى ولـو كـان علـى يقـين بـأنّ مـن قلاـى 

 صاحب الحقّ. هوالمجتهد الأول لصالحه ليس 
 ـمـثلا  ـ( ولذا قلاى ه ا المجتهد بأنّ الدار التي يدّعيها ايد له ۲۷)

دون بكر، وهناك من يعلم بأنّ الدار لبكر لا لزيد فهل يعمل ه ا العـالم فـي 
أو علـى أسـا   قلاـا ؟سلوكه وتعامله الشخصي على أسا  ما صدر من 

 ببكر؟لذا أراد أن يستأجر تلك الدار، فهل يتّصل بزيد أو  ـمثلا  ـعلمه 
اً ، وأمّا غير من يعلـم يقينـ(1): أنّه يعمل على أسا  علمهوالجواب

بأنّ الدار ليس  لزيد فيجب عليه أن يسلك عملياً وفقاً لحكـم المجتهـد، 
 ولا يجوا له أن يخالفه.

                                                                                                                                          
الخارجي ال ي يقدّمه لصاحبه واردٌ جدّاً، فلو صـحّ هـ ا الاحتمـال لـم تظـل حاجـة الـى 

القصـاص، وأمّـا لذا لـم يـتم هـ ا استا ان الحاكم الشرعي ولا للى شي  آخر كأخ ه بنيّـة 
بنيّـة  ،الاحتمال فمن المسلّم جواا أخ ه بإذن الحاكم الشرعي، وأمّـا جـواا أخـ ه اكتفـا 

فليس مسلماً عندنا، وبمـا أنّ الاحتمـال المـ كور  – كما طرحه بعض أسات تنا – القصاص
الأحوط وجوبـاً فـ القصـاصليس واضحاً لدينا سلباً وليجاباً كاحتمال جواا الاكتفا  بنيّة 

 عدم أخ ه للّا بإذن الحاكم الشرعي.
. الاحوط وجوباً أن يتعامل في الفر  الم كور بنحوٍ لا يخالف علمه ولا يخـالف (1)

 نتيجة القلاا ، وذلك بأن يستأجر الدار في المثال الم كور بما يرضي كلا الشخصين.
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 الاحتياط
( الاحتياط هو الطريق الثال  لطاعة اللـه تعـالى، وقـد تقـدم ۲۸)

تعريفه، وهـو علـى قسـمينلأ لأنّـه: تـارةً يسـتدعي التكـرار، واُخـرى لا 
 يستدعيه.

ف فـي بعـض الحـالات أنّ الواجـب الأول: أن يجهل المكلّ  ومثال
عليه صلاة القصر ـ وهي صلاة الظهر مثلا تؤدّى ركعتين ـ أو صلاة التمام، 

تؤدّى أربع ركعات، فـإذا أراد أن يحتـاط تحـتّم  ـمثلا  ـوهي صلاة الظهر 
 عليه أن يعيد الصلاة مرّتين: قصراً تارةً، وتماماً اُخرى.

لإقامة للصلاة، فـلا يـدري الثاني: أن يجهل المكلّف حكم ا ومثال
هل هي واجبة أو مستحبّة؟ فإذا أراد أن يحتاط أقـام وصـلّى، ولـيس فـي 

 ذلك تكرار.
القسمين جائز، سوا  كان المكلّف متمكّناً من التعـرّف علـى  وكلا

 الحكم الشرعي وتحديده باللابط عن طريق الاجتهاد أو التقليد، أو لا.
الاعتياديّ يمكنه أن يسـتغني  ( ولكنّ ه ا لا يعني أنّ المكلّف۲۹)

بالاحتياط عن التقليـدلأ وذلـك لأنّ معرفـة الُاسـلوب الـ ي يحصـل بـه 
الاحتياط تحتاج للى اطّلاع وانتباه فقهيّين واسعين، فلابـدّ للمحتـاط أن 
يحيط علماً بكلّ الأشيا  التي من المحتمل وجوبها لكي يأتي بها، وبكلّ 

ي يتركها، وقد يكـون شـي  واحـد الأشيا  التي من المحتمل حرمتها لك
 يحقّق الاحتياط في حالة دون اُخرى.

ذلك: أنّ لنشا  حياة اوجية بعقد نكاح يتمّ بلغة غيـر عربيـة  ومثال
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مخالف للاحتياطلأ لأنّ هناك من يقول بأنّ اللغة العربيـة شـرط فـي عقـد 
النكاح، ولكن لذا وقع العقد على ه ا النحو فنفي الزوجية وما تسـتدعيه 

تكاليف مخالف للاحتيـاط أيلاـاً، لأنّ هنـاك مـن يقـول بصـحة هـ ا  من
 .(1)العقد

( ولضافةً للى ذلك قد يتعّ ر الاحتياط أحيانـاً بصـورة نهائيـة، ۳٠)
وذلك فيما لذا كان الإنسان يخشى من تورّطه في مخالفة حكم الله تعـالى 

الحكـم على أيّ حال، ولا يمكنه التأكّد مـن طاعتـه للّا لذا تعـرّف علـى 
 بصورة محدّدة.

ذلك: أن ين ر شخص ن راً وينهاه والده عنهلأ فهو يحتمل أنّ  ومثال
الوفا  بالن ر واجب لأنّه ن رلأ ويحتمل أنّه حرام رعايـةً لنهـي الوالـد، ولا 
يمكنه أن يحتاط والحالة ه ه، فيتعيّن عليه الاجتهاد، أو التقليد للتعـرّف 

 على الحكم الشرعي بصورة محدّدة.
                                                                    

ال ي يحقّق الاحتيـاط فـي لم يتلاح لنا وجه التمثيل به ا المثال للشي  الواحد . (1)
خرى، فإنّ ذلك الشي  الواحد لن كان هـو عبـارة عـن الالتـزام 

ُ
حالةٍ ولا يحققه في حالةٍ أ

خـرى، ولن 
ُ
بإجرا  العقد باللغة العربية فإنّه يحقّق الاحتياط دائماً لا في حالةٍ دون حالـةٍ أ

لا يحقـق الاحتيـاط فـي  كان هو البنا  على بطلان العقد الجاري بغير اللغة العربيّـة فإنّـه
خرى، بل يحقّق الاحتياط على رأي دون رأي آخر.

ُ
 حالةٍ دون أ

خـرى 
ُ
والأجدر أن نمثل للشي  الواحد ال ي يحقّق الاحتيـاط فـي حالـةٍ دون حالـةٍ أ

ببعض الأمثلة الأخرى كالإتيان بالسورة في الصلاة لمن يشكّ في وجوبها، فإنّه فـي حالـة 
بحي  لو أتى بها خـرج جـز   – ياط، وفي حالة ضيق الوق عدم ضيق الوق  يحقق الاحت

 لا يحقّق الاحتياط، بناً  على ترجيح مراعاة الوق . – من الصلاة عن وقتها
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( وكثيراً ما تواجه الإنسان حـالات لا يمكنـه فيهـا أن يطمـانّ ۳۱)
للى أنّ تصرّفه تجاهها مرضي شرعاً مـا لـم يـتعلّم مسـبقاً أحكامهـا، لذ لا 
يتاح له الاحتياط في تلك اللحظة بدون تعلّم مسبق، ومن ذلـك: حـالات 
الشكّ في عـدد الركعـات، أو بعـض أجـزا  الصـلاة، ولهـ ا يجـب علـى 

يتعلّم ويعرف حكم ما قد يعر  له من شكٍّ في ذلـك، وأيلاـاً  أنالمكلّف 
 في عباداته أو يتركه منها سهواً أو نسياناً. هما يزيدعليه أن يتعلّم حكم 

أو امرأةً ـ أن يكون على  العموم يجب على كلّ مكلّف ـ رجلاً  وعلى
بصيرة من دينه، ومعرفة بالأحكام التي مـن الممكـن أن يتعـرّ  لهـا ولا 

 أن يعطيها حقّها للّا بتعلمها.يمكن 
ع ر للمكلف في ترك الفرائض والواجبـات جهـلا بمـا يجـب  ولا

عليه منها، ولا ع ر له في الإتيان بها بصـورة غيـر صـحيحة جهـلا منـه 
بخصائصها وأجزائها وشروطها، بل يتحتّم عليه أن يتعلّم ذلـك، حتّـى لذا 

ه مـن هـ ه العبـادة الواجبـة علم أنّه أدّى لله ما عليـ ـمثلا  ـصلّى أو صام 
ه بقدر ما يعلم بصـحّتها والاكتفـا  بهـا،  لنهجعلى ا ّ

المطلوبلأ لأنّه متفق 
 والخروج عن عهدة أمرها ووجوبها.

 :العدالة
(: أنّ العدالة شرط في مرجع التقليد، كما 4( تقدّم في الفقرة )۳۲)

 أنّها شرط في مواضع عديدة شرعاً، وله ا نشير لليها فيما يلي:
: عبارة عن الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته، قال تعـالى:العدالة
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ک   ع  اب  م  نْ ت  رْت  و  م  م 
ُ
ا أ م  مْ ك  ق 

اسْت  أنْ وقال:112هود...ف  ـو   و  امُوا ل  ق   اسْـت 

لى ة   ع 
يق   للعـادل ثابتةً  طبيعةً  الاستقامة ه ه تكون أن شريطة.1٦الجن...الطّر 

تـرك الـ نب الكبيـر والـ نب  ينبـ الجهـة هـ ه مـن فرق ولا. كالعادة تماماً،
الصغير، ولا بين فعل الواجب المتعب وغيره ما دام الإذعان والاستسلام ركنـاً 

.(1)من أركان السمع والطاعة لأمر الله ونهيه، أيّاً كان لونهما ووانهما
من استثقل شرع الله وأحكامه فهو مـن الـ ين أشـارت للـيهم  أمّا

االآية الكريمة  لنّه  ةٌ  و  ير  ب 
ك  ين   على للّا  ل  ع  اش  .45البقرة الخ 

                                                                    
ليس من اللاروري اشتراك معنى العدالة المطلوبة في المواضع العديدة )كإمامـة . (1)

تعريـفٍ واحـد الجماعة، والشهود في القلاـا ، والشـاهدين فـي الطـلاق، وغيـر ذلـك( ب
ستاذنا الشهيد رحمه الله في هـ ا الموضـع 

ُ
مشتمل على جميع الخصوصيات التي ذكرها أ

من المتن، ففي كل مورد من تلك الموارد لابدل من مراجعة دليل اشتراط العدالة فيه لمعرفـة 
 حدودها المطلوبة في ذلك المورد.

ولـم يوجـد معـار  لـ لك  نعم في كل الموارد التي ورد في دليلهـا عنـوان )العدالـة(
الدليل ولا مفسّر له وما أشبه ذلك، يمكن تفسير العدالة فيهـا بتعريـف مشـترك نـابع عـن 
معنى ه ا العنوان، وأمّا في المورد ال ي لم يستخدم في دليله هـ ا العنـوان، بـل جـا  فيـه 

كـام   تهـ يب الأح) [وأمانتـهتعبير آخر، مثل ما ورد ]لا تصلِّ للّا خلف مـن تثـق بدينـه 
  بــاب فلاــل المســاجد والصــلاة فيهــا ....   رقــم  2٦٦  ص 3تحقيــق خرســان   ج

( فلابدّ من البح  فيه بقطع النظـر عـن معنـى عنـوان )العدالـة( فقـد تتفـق 7٦الحدي  
 النتيجة مع التعريف المبتني على معنى )العدالة( وقد لا تتفق مع ذلك.

سـتاذنا ،ه ا
ُ
الشـهيد رحمـه اللـه هنـا لنّمـا تصـلح  والظاهر أنّ الآيـات التـي ذكرهـا أ

 للاستانا  بها لمعنى العدالة لا للاستدلال بها على تعريف العدالة.
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الجدير بال كر الإشارة للى أنّ العدالة شرط أساسي في مواقـع  ومن
شرعية متعدّدة، فالمرجعية العليا للتقليد، والولاية العامة على المسلمين، 

لقلاا ، ولمامة صلاة الجماعة، ولقامة الشهادة التي يأخ  بها القاضي، وا
 الإنسـانوالشهادة على الطلاق، كلّ ه ه المسؤوليات يشترط فيها عدالة 

ال ي يتحمّلها، والعدالة في الجميع بمعنى الاسـتقامة علـى الشـرع كمـا 
، (1)تقدم، وه ه الاستقامة تستند للى طبيعة ثابتة فـي الإنسـان المسـتقيم

وكلّما كان  المسؤولية أكبر وأوسع وأجلّ خطـراً كانـ  العدالـة فـي مـن 
يُعصـم  ييتحمّلها بحاجة للى رسوخ أشدّ وأكمل في طبيعة الاستقامة لكـ

بها من المزالق، ومن أجل ذلك صحّ القول: بـأنّ المرجعيـة تتوقّـف علـى 
درجة عالية من العدالـة، ورسـوخ أكيـد فـي الاسـتقامة والإخـلاص للـه 

 سبحانه وتعالى.
ف العدالة:۳۳)  ( طرق معرفة العدالة: تُعر 

 : بالحسّ والممارسة.أوّلا
 : بشهادة عادلين بها.ثانياً 
 (.۱۲. مرّ تفسير الثقة في الفقرة )(2)الثقة: بشهادة ثالثاً 

                                                                    
. ملاى في تعليقنا السابق ما يرتبط باشتراك معنى العدالة المطلوبـة فـي كـل هـ ه (1)

 الموارد بتعريف واحد.
عبـارة عـن الموضـوعات القدر المسلّم في حجيّة خبر الثقة الواحد في الموضـوعات . (2)

التي تقع في طريق التوصّل للى بعض الأحكام الكليّة الإلهيّة، وعلى ه ا الأسـا  نقبـل حجيّـة 
خبر الثقة في الجرح والتعديل للرجال الواقعين فـي سـند الروايـات التـي نتمسّـك بهـا لإثبـات 
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بقـدر كونـه وسـيلةً الأحكام الكليّة، ولثبات العدالة فـي مرجـع التقليـد أيلاـاً مـن هـ ا القبيـل 

 لتحصيل الأحكام الكليّة بتقليده، فبه ا المقدار نوافق على حجيّة خبر الثقة لإثبات العدالة.
وأمّا لثبات العدالة بخبر الثقة لا لتحصيل الحكم الكلّي الإلهي بل للتوصّل للى تطبيقـات 

لعدالة للشهود في بـاب كإثبات العدالة لإمام الجماعة لأجل الاقتدا  به، أو لثبات ا – الأحكام
فهـو يبتنـي علـى القـول بحجيّـة خبـر الثقـة فـي  – القلاا ، أو في باب الطلاق، أو نحو ذلك

نبني على حجيّته فيها ولا علـى  لان أالموضوعات بصورة عامة، ولكنّ الأحوط وجوباً عندنا 
مّـة، كمـا عدم حجيته فيها، بمعنى أنّنا نتجنب عن الفتوى بحجيّته في الموضوعات بصورة عا

 نتجنّب أيلااً عن الفتوى بعدم حجيته فيها.
فمن يرجع في ه ا الاحتياط الوجوبي للى من يقـول بحجيّـة خبـر الثقـة فـي الموضـوعات 
بصورة عامّة، أو للى من يقول بعدم حجيّته فيها، ممّن يجوا الرجوع للـيهم فـي مـوارد الاحتيـاط 

 حاجة له للى الاحتياط.الوجوبي، فهو يبني على رأي من يرجع لليه، ولا 
وأمّا من لا يريد الرجوع للى الآخرين في حدود ه ا الاحتيـاط الوجـوبي الـ ي بنينـا 
عليه، بل يريد العمل على ما يقتلايه ه ا الاحتياط، فسيلاطر فـي كـل مـورد مـن مـوارد 
لخبار الثقة بموضوع من موضوعات الأحكام الشرعية أن يتصرّف بلحـاظ الآثـار الشـرعيّة 

تبة على ذلك الموضوع بنحو يلامن به أدا  تكليفه الشـرعي سـوا  كـان لخبـار الثقـة المتر
 ب لك الموضوع حجّة أو غير حجّة.

وبما أنّ العمل بالحكم الإلزامي المحتمل يحقّق ضـمان أدا  التكليـف الشـرعي علـى 
ن كلا التقديرين، ولكن العمل بالترخيص الشرعي المحتمل لا يحقّق ه ا اللامان، فإذا كا

الأثر الشرعي ال ي يترتب على الموضوع ال ي أخبر به الثقـة علـى فـر  صـحّة لخبـاره 
للزاميّاً، كفاه العمل ب لك الأثر الإلزامي احتياطاً لأجل ضمان أدا  تكليفه الشـرعي، سـوا  
كان ذلك الإخبار حجةً أو غير حجّة، كما لذا أخبر الثقة الواحد بـأنّ المـائع الموجـود أمـام 

مثلًا خمر، والأثر المترتّب على ذلك على فر  صحّة ذلك الإخبـار أثـر للزامـي، المكلّف 
وهي الحرمة، فلأجل ضمان أدا  تكليفه الشـرعي سـوا  كـان ذلـك الإخبـار حجـةً أو لا، 
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يكفيه العمل ب لك الإلزام، فيترك شـرب المـائع المـ كور، وبـه يحصـل العمـل بمقتلاـى 

 الاحتياط الوجوبي ال ي بنينا عليه.
أمّا لذا كان الأثر الشرعي ال ي يترتب على الموضوع ال ي أخبر به الثقة علـى فـر  و

صحّة لخباره ترخيصاً، فلا يكفيه العمل ب لك التـرخيص، لأنّـه لا يلاـمن بـه أدا  تكليفـه 
الشرعي على كلا التقديرين، لذ أنّه على فر  حجية ذلـك الإخبـار يـتم بـه أدا  تكليفـه، 

يتم به أدا  تكليفه، ولأجل معرفـة مـا يتحقـق بـه أدا  تكليفـه  وعلى فر  عدم حجيته لا
الشرعي لابدّ له التمسّك بالأدلة الأخرى القابلة للانطباق على ذلـك الموضـوع المشـكوك 
فيه، كما لذا أخبر الثقة الواحد بأنّ المائع الموجود أمام المكلّف مـثلًا خـلّ ولـيس خمـراً، 

فر  صحة ذلك الإخبار أثر ترخيصي، وهو جـواا  والأثر الشرعي المترتب على ذلك على
شرب ذلك المائع، فلأجل ضمان أدا  تكليفه الشرعي سوا  كان ذلك الإخبار حجةً أو غير 
حجّة لا يكفيه العمل بالأثر الترخيصي الم كور، بل لابدّ له لأجـل ضـمان ذلـك أن يعمـل 

و أصل عملي بقطع النظر عـن بالأدلة الأخرى الجارية في ذلك المائع المشكوك من أمارةٍ أ
خبـار، وقـد تثبـ  لـه لترخيص فيه بقطع النظر عن ذلك الإلخبار ذلك الثقة، فقد يثب  له ا

الحرمة بسبب استصحاب للزامي أو وجود علمٍ لجمالي أو غير ذلك، وب لك يتحقق العمـل 
 بمقتلاى الاحتياط الوجوبي ال ي ذكرناه.

أخبر به الثقة على فر  صـحّة لخبـاره أثـران  وأمّا لذا كان يترتّب على الموضوع ال ي
شرعيان، أحدهما للزامي والآخر ترخيصي، فلأجل ضمان أدا  تكليفه الشـرعي فـي الأثـر 
الإلزامـي يكفيــه العمـل بــ لك الإلـزام، ولأجــل ضـمان أدا  تكليفــه الشـرعي فــي الأثــر 

الإلزامـي والأثـر  الترخيصي لا يكفيه العمل ب لك الترخيص، لما قلنا من الفرق بين الأثـر
الترخيصي، فبمقتلاى الاحتياط الوجوبي ال ي ذكرناه لابـد لـه العمـل بـ لك الإلـزام ولا 
ختـك، 

ُ
يكفيه العمل ب لك الترخيص، ومثاله: ما لذا أخبر الثقة الواحد بأنّ ه ه المرأة هـي أ

ر سوا  كان بالرضاعة أو بالنسب، فإنّ ه ا الموضوع يترتب عليه على فر  صـحّة الإخبـا
الم كور أثر للزامي وهو حرمة الزواج بها، ويترتب عليه أثر ترخيصي أيلااً وهو عبـارة عـن 
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جواا النظر لليها بدون حجاب، فمقتلاى الاحتياط الوجوبي ال ي ذكرناه أن يبنـي بلحـاظ 
الأثر الإلزامي الم كور على العمل ب لك الإلزام احتياطاً كي يلامن به أدا  تكليفه الشرعي 

لتقديرين، وأن لا يبني بلحاظ الأثر الترخيصي الم كور على العمـل بـالترخيص على كلا ا
اعتماداً على ذلك الإخبار، لأنّه لا يوجب ضمان أدا  تكليفه الشرعي على كلا التقـديرين، 
خـرى القابلـة للانطبـاق عليهـا 

ُ
بل لابدّ له النظر في حكم تلك المرأة فـي ضـو  الأدلّـة الأ

خته أو لا.بوصفها مشكوكةً عنده م
ُ
 ن حي  كونها أ

ومن المحتمل في بعض موارد اشتراط العدالة أن تكون العدالة الواقعيّة المطلوبة . (1)
فيه عبارة عن نفس حسن الظاهر بالمعنى المشـروح هنـا فـي المـتن، حتـى مـع ارتكابـه 

 لبعض ال نوب بصورة سريّة.
لجماعة أنّـه لـو صـح ويترتب على ه ا الاحتمال في خصوص شرط العدالة في لمام ا

بمعنى كون العدالة الواقعية المطلوبة بشـأنه عبـارة عـن حسـن  – الاحتمال الم كور بشأنه
جاا له التصدّي لإمامة الجماعة ما دام يحظى بحسـن الظـاهر بـالمعنى  – الظاهر الم كور

، على العدالة الواقعية المطلوبة بشـأنه بحسـب هـ ا الاحتمـال لاشتمالهالوارد في المتن، 
ية، لذ لا منافـاة – ولن كان يعلم بنفسه أنّه يرتكب بعض ال نوب لا سـمح اللـه بصـورة سـرّ

بين اشتماله على العدالـة الواقعيـة المطلوبـة  – على فر  صحة الاحتمال الم كور بشأنه 
ية.  له، وبين ارتكابه لبعض ال نوب بصورة سرّ

بمعنـى أنّ العدالـة  – الجماعـةوه ا بخلاف ما لو لم يصح الاحتمال الم كور بشأن لمـام 
الواقعية المطلوبة فيه كان عبارة عما يصدق عليه التعريف ال ي ملاى ذكـره فـي المـتن عـن 
العدالة، ولكن حسن الظاهر بالمعنى الوارد هنا في المـتن أمـارة ظاهريّـة علـى تلـك العدالـة 
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وط أن يتصـدّى لإمامـة فإنّه على ه ا التقدير لا يجـوا لـه علـى الأحـ – الواقعية المطلوبة فيه

لبعض ال نوب لا سمح الله بصورة سرّية، ولن كان  هـ ه العدالـة  بارتكابهالجماعة مع علمه 
 الظاهرية كافيةً لجواا الاقتدا  به من قبل المأمومين.

الحالة الم كورة هنا في المتن ولن كانـ  ممكنـةً مـن الناحيـة النظريّـة، ولكـن . (1)
مور:ينبغي للفات النظر بلحاظ ت

ُ
 حققها في الخارج للى عدّة أ

الأول: أنّ الإنسان العـادل الـ ي حصـل علـى ملكـة الاسـتقامة فـي العمـل بالوظـائف 
بحسب التعريف  – الشرعيّة، والتورّع عن كل الكبائر والصغائر، على نحو طبيعةٍ ثابتةٍ له تماماً 

من البعيد جداً أن يتورّط في ارتكـاب الـ نب فـي  – ال ي ملاى ذكره في المتن لعنوان العدالة
بـالتمرين  عادةً  لحظة ضعفٍ أو هوى، في الوق  ال ي يكون قد حصل على الملكة الم كورة

 والمقاومة الطويلة ضد أسباب اللاعف والهوى، حتى حصل على ه ه الملكة.
يد جداً لمكـان فمن البع – في لحظة ضعفٍ أو هوى ولو –الثاني: أنّه لو تورّط في ال نب 

احتفاظه بملكة العدالة، سوا  حالفه التوفيق للتوبة أو لا، لأنّ صدور الـ نب مـن الإنسـان 
ولو لمرّة واحدة يؤدّي عادةً للى التهاون بأحكام الله تعالى وسهولة تكرار ال نب منه، أعاذنا 

 الله تعالى من ذلك.
التوفيق للمبادرة للى التوبة الحقيقيّـة،  يحالفه ألاالثال : أنّ من المحتمل بعد ارتكابه لل نب 

لما ورد في بعض الروايات ما ملامونه: أنّ عدم ارتكاب ال نب أسـهل مـن التوبـة بعـد ارتكابـه، 
 وبالتالي سيفقد ملكة العدالة بعدم مبادرته للى التوبة الحقيقيّة، ولن استغفر ربّه باللسان.

مبادرته للى التوبة، أو بـأيّ سـبب آخـر،  الرابع: أنّه بعد فقده لملكة العدالة بسبب عدم
خـرى بسـهولة، بـل يحتـاج لأجـل تحصـيلها للـى 

ُ
قد لا يمكنه تحصيل ه ه الملكة مرةً أ

 تمرين جديد للمقاومة ضدّ أسباب اللاعف والهوى لمدّة طويلة.
 أعاذنا الله تعالى من كلّ ذنب وسيّاة، ومن جميع أسباب اللاعف والهوى لن شا  الله.



 

 

 فهرس المندرجات

 
 4 ..........................................................................المقدّمة

 ٦ ........................................................................... تمهيد

 ٦ ...................................................... الطرق الثلاث لطاعة الله:

 9 ........................................................................... التقليد

 2٠ ..................................................... في حالات موت المرجع:

 23 ........................................................... دول:في حالات الع

 29 ........................................................................ الاجتهاد

 39 ....................................................................... الاحتياط

 41 ......................................................................... العدالة:

 48 .............................................................فهرس  المندرجات

 


